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الملخص )))

تناول البحث الفجوات الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، من خلال تبنى المنهج 
الوصفي التحليلي عبـر تحليل كمي لكل من جانبي الطلب والعرض لهذا النمط من التمويل، إلى جانب تحليل وصفى لاتجاهات 
الأطـــراف ذات علاقة، وقــد خلص البحث على مستوى الإطــار التطبيقي كنتيجة لتحليل الفجوات الائتمانية لتمويل تلك 
2016-2020 إلى تبايـن الفجوات الائتمانية من جانب العرض )الجمعيات الأهلية بفئاتها الثلاثة  المشروعات خلال الفتـرة 
بجانب شركات التمويل متناهي الصغر(، وتبايـن الفجوات الائتمانية من جانب الطلب )تجاري/ زارعي/خدمي/ إنتاجي( سواء 

على مستوى عدد المستفيديـن أو أرصدة الائتمان أو متوسط نصيب المستفيد الواحد عند مستوى معنوية %1.

أمـــا عــلــى مــســتــوى الإطــــار المــيــدانــي والــــذي شــمــل عينة بلغت 386 مــفــردة، وقـــد خــلــص نــتــائــج التحليل الاســتــدلالــي إلــى 
تبايـن اتجاهات الأطــراف ذات العلاقة نحو أهمية معوقات التمويل متناهي الصغر، وكذلك الحال نحو اتجاهات تطويـر 
ممارسات التمويل متناهي الصغر، وأخيـرا اتجاهات نحو آليات الحد من الفجوة الائتمانية من جانب العرض عند مستوى 
معنوية )1%(، مقابل تماثل اتجاهات نحو آليات الحد من الفجوة الائتمانية من جانب الطلب. بذلك يتبيـن تعدد الفجوات 

الائتمانية لتمويل المشروعات متناهيه الصغر بجمهورية مصر العربية.

الكلمات المفتاحية: التمويل متناهي الصغر، المشروعات متناهية الصغر، الفجوة الائتمانية، جمهورية مصر العربية.

المقدمة
في تسعينيات القرن العشريـن، شهدت مصر بـرنامج للإصلاح الاقتصادي، الذي شمل عدة محاور، فقد تعاطى المحور الأول 
من هذا البـرنامج مع هدف توسيع قاعدة الملكية للشركات العامة، وهو ما عرف في مصر ببـرنامج الخصخصة. للمزيد انظر: )عبد 
المتعال، 2001؛ صلاح الديـن، 2014؛ را�ضي وبدران، 2017(. إلى جانب محور ثان والذي تعاطى مع عمليات إعاده هيكلة لشركات 
قطاع الأعمال العام، خاصة فيما يتعلق بهيكل العمالة، وهو ما عرف في مصر ببـرنامج المعاش المبكر )عناني، 2018(. ثم تلى ذلك 
المحور الثالث، والذي تعاطى مع الخدمات المالية والمصرفية وما تضمنه من إصلاحات هيكلية في عديد من الجوانب التنظيمية 
خاصة فيما يتعلق باستقلالية البنك المركزي المصري، وسياسات منح الائتمان المصرفي إلى جانب مستويات الملاءة المالية للوحدات 
المصرفية المصرية )أبو العـز،2020؛ علي، 2021(. أما المحور الرابع فقد تعاطى مع الخدمات المالية غيـر المصرفية، حيث تجلى 
بظهور الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي أصبحت الجهة الرقابية للعديد من الخدمات المالية غيـر المصرفية ومنها أسواق الأوراق 
المالية )البورصة المصرية(، والتأميـن، والتخصيم، والتمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، عبـر دمج 

 من هيئة سوق المال، والهيئة العامة للرقابة على التأميـن، والهيئة العامة للتمويل العقاري.  
ً
كلا

الخاص،  للقطاع  الدعم المستمر  بتقديم  كــان الاهتمام  للقطاع لذلك  الدعم  البـرنامج على إعطاء مزيد من  ويقوم 
بالإضافة إلــى دمــج الاقتصاد غيـر الرسمي، وهــو الأمــر الــذي تجلى مــن خــال سياسات الشمول المــالــي، مــع توفيـر التمويل 

للمشروعات الخاصة على اختلاف تصنيفاتها.

 *  تم استلام البحث في فبرايـر 2022، وقبل للنشر في مارس 2022، وسيتم نشره في مارس 2025.

DOI: 10.21608/aja.2022.119635.1201 :)معرف الوثائق الرقمي(

المنهج  تبنى  خــال  العربية، من  جمهورية مصر  في  الصغر  متناهية  المشروعات  لتمويل  الائتمانية  الفجوات  البحث  تناول 
الوصفي التحليلي عبـر تحليل كمي لكل من جانبي الطلب والعرض لهذا النمط من التمويل، إلى جانب تحليل وصفى لاتجاهات 
الأطراف ذات علاقة، وقد خلص البحث على مستوى الإطار التطبيقي كنتيجة لتحليل الفجوات الائتمانية لتمويل تلك المشروعات 
بجانب شركات  الثلاثة  بفئاتها  الأهلية  )الجمعيات  الــعــرض  مــن جانب  الائتمانية  الفجوات  تبايـن  إلــى   2020-2016 الفتـرة  خــال 
عدد  مستوى  على  ســواء  )تجاري/زارعي/خدمي/إنتاجي(  الطلب  جانب  من  الائتمانية  الفجوات  وتبايـن  الصغر(،  متناهي  التمويل 
1%. أما على مستوى الإطــار الميداني  المستفيديـن أو أرصــدة الائتمان أو متوسط نصيب المستفيد الواحد عند مستوى معنوية 
والذي شمل عينة بلغت 386 مفردة، وقد خلص نتائج التحليل الاستدلالي إلى تبايـن اتجاهات الأطراف ذات العلاقة نحو أهمية 
معوقات التمويل متناهي الصغر، وكذلك الحال نحو اتجاهات تطويـر ممارسات التمويل متناهي الصغر، وأخيـرا اتجاهات نحو 
آلــيــات الحد من  الــعــرض عند مستوى معنوية )1%(، مقابل تماثل اتجاهات نحو  آلــيــات الحد مــن الفجوة الائتمانية مــن جانب 
الفجوة الائتمانية من جانب الطلب. بذلك يتبيـن تعدد الفجوات الائتمانية لتمويل المشروعات متناهيه الصغر بجمهورية مصر 

العربية.
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بالرغم من خضوع عمليات التمويل متناهي الصغر لولاية الهيئة العامة للرقابة المالية، إلا أن جانبا من هذا التمويل 
يقدم عبـر الوحدات المصرفية، فعمليات التمويل متناهي الصغر تشارك فيها العديد من الجهات تتضمن جهات مرخصة 
من قبل البنك المركزي المصري - أي الوحدات المصرفية - إلى جانب جهات مرخصة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي - 
أي الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات التمويل متناهي الصغر - بالإضافة إلى جهات مرخصة من الهيئة العامة للرقابة 

المالية، أي الشركات الخاصة المرخصة لهذا الغرض.

لكن الاهتمام بالفئات المهمشة وغيـر الخاضعة لتغطية الخدمات المصرفية أو الاجتماعية لم يبدأ منذ تسعينيات 
القرن العشريـن مع بـرنامج الإصلاح الاقتصادي سالف الذكر، بل سبقه أفراد وكيانات غيـر منظمة تقوم بعمليات التمويل 
1930 ليقدم القروض  بــدأ ظهور الكيانات المنظمة وعلى رأسها بنك التسليف الــزراعــي المصري سنة  متناهي الصغر، ثم 
الرئي�سي  »البنك  إلــى  اسمه  تعديل  تــم   1976 وفــي  والمــرابــيـــــن،  الأجنبية  العقارية  البنوك  مــن  ليحميهم  المصرييـن  للمزارعيـن 
للتنمية والائتمان الزراعي«، وفي 2016 تحول البنك إلى بنك قطاع عام يسمى »البنك الزراعي المصري« ليتخذ شكل شركة 

مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة.

وفي المقابل من ذلك تأسس بنك ناصر الاجتماعي في 1971 ليقدم البنك منتجات ماليه وخدمات اجتماعيه لمحدودي 
الــذي سبق جهود  الــفــئــات، وهــو الأمــر  الــدخــل والــفــئــات الأكثـر احتياجا لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقــتــصــاديــة لتلك 
»محمد يونس« مؤسس بنك جراميـن Grameen والذي يعرف باسم »بنك الفقراء«، حيث ظهرت تلك الجهود في النصف 
الثاني من السبعينات عوضًا عن تـرخيص لذلك البنك رسميًا في 1983، وهو الأمر الذي يشيـر إلى الريادة المصرية في إنشاء 
ذلك النمط من مؤسسات التمويل ذات الطابع اجتماعى، وهو الأمر الذي استمر مع إنشاء »الصندوق الاجتماعي للتنمية« 

والذي تحول إلى »جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيـرة ومتناهية الصغر– مشاريع مصر«.

في ضوء ما سبق، قام البحث الحالي باستعراض عمليات التمويل متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية من خلال 
استخدام ثلاثة أطر، الأول »الإطار الفكري« والذي يسعى إلى تقديم المفاهيم والنظريات والنماذج الحاكمة لممارسات التمويل 
المالية وغيـر  للبيانات  المستندي  المــســح  نتائج عمليات  تحليل  مــن خــال  التطبيقي«  »الإطـــار  هــو  الثاني  أمــا  الصغر،  متناهي 
المالية لذلك النمط من التمويل الصادرة عن الجهات الرقابية ذات العلاقة، بغاية تحليل واقع الفجوة الائتمانية للتمويل 
ا وأخيـرا فيتضمن »الإطــار الميداني«، والــذي يسعى إلى استعراض 

ً
متناهي الصغر في مصر من جانبي الطلب والعرض، وثالث

آراء جماعات المصالح ذات العلاقة بممارسات التمويل متناهي الصغر في بيئة الأعمال المصرية، والعمل على تقديم توصيات 
واقعية تتلاءم مع بيئة الأعمال المصرية، بما يحقق كل من هدفي الشمول المالي والتنمية المستدامة في الأجل الطويل.

ويشمل البحث إضافة لهذه المبحث الحالى )الإطار المنهجي(  على أربعة مباحث أخرى تتضمن الإطار الفكري )المبحث الثاني(، 
والإطار الميداني )المبحث الثالث(، والإطار التطبيقي )المبحث الرابع(، وأخيـرًا الخلاصة والنتائج والتوصيات )المبحث الخامس(.

الدراسات السابقة

من خلال عمليات المسح المستندي للدراسات السابقة ذات العلاقة التي تناولت التمويل متناهي الصغر تبين للباحثيـن 
ثـراء الفكر المالي سواء في محاور تلك الدراسات أو نطاق تطبيق اختبارها، ونعرض فيما يلى لأهم الدراسات التطبيقية التي 
تناولت هذا النمط من التمويل في بعض دول الناشئة كمصر (Nisser et al., 2017; El Hadidi, 2018) وجنوب أفريقيا 
 Swain &( والهند )Afrane, 2002; Hietalahti and Linden, 2006; Lerpold, 2012; Wagner and Motileng, 2019)
Wallentin, 2009; Basargekar, 2010; Banerjee et. al., 2012; Mader, 2013( وغيـرها من الدول، وهو الأمر الذي يدل 

على أهمية هذا النمط من التمويل.

النشأة التاريخية- 1

إلى  يـرجع  مــرة  الصغر لأول  التمويل متناهي  أن ظهور مفهوم  إلى   )Rashem and Abdullah, 2018( تشيـر دراســـة
الــقــرن العشريـن، حيث يهـــدف هــذا النمط مــن التمويل لتخفيف مــن حــدة الفقر، وقــد كاــنــت بداية  النصف الثاني مــن 
ممارسات ذلك النمط من التمويل من خلال تقديم تمويل متناهي الصغيـر للمزارعيـن الفقراء. أما عن الريادة التاريخية في 
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تقديم هذا النمط من التمويل فان الأمر يـرجع إلى الجمعيات الأهلية، عبـر توفيـر تمويل للأفراد التي لا يمكنهم الحصول 
على الائتمان بصورة رسمية من المؤسسات المالية )Fischer and Sriram, 2002(. وفي هذا الصدد عادة لا يكون الهدف 
الوحيد من عمليات التمويل متناهي الصغر في هــذا الاتــجــاه - تدنية حــدة الفقر- بل يهــدف لتقديم خدمات أخــرى مثل 

توجيه ريادة الأعمال تحت مسمى حاضنات الأعمال والتأميـن وما إلى ذلك.

سمات التمويل متناهي الصغر- 2

يعد التمويل متناهي الصغر أحــد صــور التمويل التي تم تطويـرها بهــدف تقديم الأمـــوال لدعم المشروعات خاصة 
من الفئة ذات الحجم الصغيـر وما دون ذلك، حيث تشيـر دراسة كلا من )سعيد وطــارق، 2018(  إلى أن بـرامج التمويل 
متناهي الصغر تسهم في تحقيق أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في ظل سمات تلك المشروعات والتي عادة 
ما تتضمن مجموعة محدودة من الأفراد وغالبا ما تنتمى لذات الأسرة، وهو الأمر الذي يولد صعوبات تواجهها عند الرغبة 
في الحصول على التمويل سواء كان لبدء المشروع متناهي الصغر أو لتوسع المشروع أو لتقنيـن وتوفيق أوضاع مشروع قائم 

بالفعل حتى يدخل مظلة الاقتصاد الرسمي. 

في هذا الصدد تشيـر دراسة (Morduch, 1999) أن بـرامج التمويل متناهي الصغر تعد أحد الآليات المالية التي تعمل 
على التخفيف من حــدة الفقر عبـر نشر الخــدمــات المالية وتعمل على توفيـر الأمــوال لتلك الفئات عبـر إقــراض الأســر ذات 
الدخل المنخفض مع اقتـران ذلك بمعدلات سداد مرتفعة، ويذكر أن بعض هذه القروض تقدم للمستفيديـن من تلك الفئات 
دون الحاجة إلى ضمانات عينية، إلى جانب استخدام عقود الإقــراض الجــمــاعي ذات المسؤولية المشتـركة بجانب الإقــراض 

الفردي. 

أمــا دراســـة (Morduch, 2000) فتشيـر إلى وجـــود مــزيــج مــن الأهــــداف الاقــتــصــاديــة والمالــيــة والاجــتــمــاعــيــة تتضمنها 
مــعــدلات السداد  تـرجمة  يتم  أنــه عــادة لا  إلى   )Morduch, 1999( التمويل متناهي الصغر، كما تشيـر دراســـة ممارسات 
 )Cull et al., 2009( المرتفعة إلى أربــاح من قبل الجــهــات المانــحــة لهذا النمط من التمويل. على جانب آخــر تشيـر دراســة
الــهــادف للربح وذات توجه  إلى تغيـر في نمط الجــهــات المانــحــة للتمويل متناهي الصغر، مــن خلال التحول مــن نمط غيـر 
الاجتماعي إلى نمط الهادف للربح. وبذلك أصبحت جهات التمويل متناهية الصغر لا تطبق نموذج أعمال موحد، فهناك 
من يطبق نموذج أعمال اجتماعي مقابل آخر يطبق نموذج أعمال استثماري، وهو الأمر الذي يفسر تبايـن أسعار الفائدة 
  Woller et( لهذا النمط من التمويل إلى جانب تبايـن معاييـر المنح أيضا، وهو ما يتفق مع تم الإشارة إليه من خلال دراسة

.)al., 1999

3 - FinTech التكنولوجيا المالية

قد كان هناك اهتمام متـزايد من قبل الدراسات السابقة بمحور التكنولوجيا المالية باعتباره أحد مكونات نموذج 
الأعمال لجهات التمويل متناهي الصغر في القرن الواحد والعشريـن، حيث تشيـر دراسة )Yue et al., 2019( والتي تناولت 
جهات التمويل متناهي الصغر في رومانيا - إحــدى دول أوروبـــا الشرقية والعضو الحـــالي في الاتــحــاد الأوروبـــي - إلى أهمية 
الخدمات  إلى  الــوصــول  عليهم  يتعذر  الذيـن  المستفيديـن   FinTech المالــيــة التكنولوجيا  المالــيــة، حيث تمكن  التكنولوجيا 
الــدولــيــة أو خدمات  المــنــصــات الرقمية ومــن خلال شبكة المعلومات  المالــيــة التقليدية عبـر المــؤســســات المالــيــة مــن خلال 
الهاتف المحمول، وهو ما يؤدي إلى توسع نطاق العملاء المحتمليـن للمؤسسات المالية غيـر المصرفية بصورة مرنة بالمناطق 

النائية، إلى جانب مساهمتها نحو تحقيق الشمول المالي.

من جانب آخر، تشيـر دراسة )Brown et al., 2013( أن العديد من المنتجات المالية يصعب على المستثمريـن غيـر 
المتخصصيـن ماليًًا فهمها. وهو الأمــر الــذي يعزى إلى انخفاض مستوى الــوعي المالي لدى الكثيـريـن، مما يمثل عقبة أمام 
تحقيق العديد من غايات المجتمع المالي ســواء اختص الأمــر بالاستقرار المالي Financial Stability، أو الاستدامة المالية 
Financial Sustainability مرورًًا بالشمول المالي Financial Inclusion، حيث يعد الشمول المالي أحد دعائم تحقيقهما من 
خلال نشر أدوات التكنولوجيا المالية كأساس لعمليات التحول الــرقمي )Zetzsche et al., 2020(، وهو الأمر الذي يجده 

البحث الحالي ذا انطباق على ممارسات التمويل متناهي الصغر.
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أما على مستوى الممارسات الرقابية، فتشيـر دراســة )Arner et al., 2016( بأن استخدام التكنولوجيا الرقابية 
على المؤسسات المالية وهو ما يعرف اصطلاحا بالإنجليـزية بـ RegTech ســواء من خلال التقاريـر الدورية أو من خلال 
عمليات الرقابية نحو مدى امتثال تلك المؤسسات للمعاييـر الرقابية والتنظيمية خاصة في مجال الرقابة التشغيلية، 
فإن التكنولوجيا الرقابية تعمل على تدنية التكاليف سواء على مستوى المؤسسة المالية أو على مستوى الجهات الرقابية 
والتنظيمية، حــيــث تــمــكنهــم مــن وضـــع نــظــام يــحــد مــن نــطــاق ومــســتــويــات المخــاطــر التي تــتــعــرض لــهــا المــؤســســات المالــيــة، 
وبالتالي المساهمة في إدارتها بشكل أكثـر كفاءة، وهو ما يساهم في تحقيق استقرار النظام المالي وهو ما يتوافق مع نتائج 

.(Williams, 2013; Qamruzzaman and Wei, 2019 )

بـرامج ضمان القروض والتمويل متناهي الصغر- 4

تشيـر دراسة )مقابله، 2017ب( أنه في ظل الاهتمام المتـزايد بدعم المشروعات متناهية الصغر حيث أضحت في مقدمة 
أولويات الخطط الاقتصادية والاجتماعية، وعملت العديد من الدول النامية والمتقدمة على صياغة استـراتيجيات لتنمية هذه 
المشروعات وتطويـرها، عبـر ما يعرف ببـرامج ومؤسسات ضمان القروض، فالتجارب العالمية في مجال ضمان القروض أثبتت 
فعالية كبيـرة في الحد من مشكلة التمويل التي تعاني منها المشروعات متناهية الصغر، وهو الأمر الذي تم إدراكه من قبل العديد 

من الدول العربية، الأمر الذي أدى إلى ظهور اثنى عشر بـرنامج لضمان القروض وتمويل متناهي الصغر في المنطقة العربية.

الجهود الدولية لدعم المشروعات متناهية الصغر في مصر- 5

2013( أن المنظمات الدولية تدعم المشروعات متناهية الصغر من خــال توفيـر مزيج  تشيـر دراســة )شــوشــه، 
من خدمات تمويلية وغيـر تمويلية. حيث شهدت مصر دعم العديد من المنظمات الدولية منهم بـرنامج الأمم المتحدة 
 ،EU CIDA، والاتحاد الأوروبــي  التنمية الكندية  USAID، ووكالة  للتنمية الدولية  الإنــمــائــيUNDP، والوكالة الأمريكية 
والجمعية الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وبنك التنمية الألمانيKFW ، والوكالة اليابانية للتعاون JICA، والبنك الياباني 

.Italian Cooperation والتعاون الإيطالي ،JBIC للتعاون الدولي

وأشـــارت الــدراســة إلــى أن معظم الخدمات غيـر التمويلية التي تقدم لمصر في إطــار سياسة تخفيف الفقر من خلال 
مقدمي الخدمات ســواء كــان منظمات دولــيــة أو جمعيات غيـر حكومية أو قطاع خــاص عوضا عــن دور بعض المؤسسات 
الحكومية، وبذلك يكون المتحكم في سوق الخدمات غيـر المالية في مصر جانب العرض، عوضا عن أن الجانب الاعظم من 
بتقديم  المتعلقة  البيانات  السياسات، وجميع  بتنفيذ هذه  أكثـر من اهتمامها  السياسات  تهتم بصياغة  الدولية  المنظمات 
الخدمات غيـر المالية مأخوذة من مانحيـن دولييـن، مما يؤدي إلى المبالغة في إظهار الجوانب الإيجابية للبـرامج التي تم تقديمها.

إلــى المــحــاور السابقة، هــنــاك مــحــاور أخـــرى منها الأشــكــال والــقــواعــد التنظيمية لعمليات التمويل متناهي  بــالإضــافــة 
الصغر )N’Guessan and Hartarska, 2021(، بالإضافة إلى علاقة ذلك النمط من التمويل مع تحقيق التنمية المستدامة 

.)Hermes and Lensink, 2011(

التعليق على الدراسات السابقة

من خلال الاستعراض السابق، يتبن للباحثيـن اهتمام الفكر المالي فيما يتعلق بالتمويل متناهي الصغر، حيث تعد 
عمليات التمويل متناهي الصغر أحد آليات تحقيق الشمول المالي، عوضًا عن آليات دعم الفئات الأكثـر احتياجًا في المجتمع 
في العديد من دول النامية، إلا أن هذا النمط من التمويل لم يحظ بالاهتمام الكافي في بيئة الأعمال المصرية - على حد علم 

الباحثان - ولا تـزال هناك فجوة بحثية بالتطبيق على بيئة الأعمال المصرية، وهو الأمر الذي يتناوله البحث الحالي.

الدراسة الاستطلاعية:
شملت الدراسة الاستطلاعية لقاءات مع واحد وعشريـن مفردة تتضمن تسع مفردات من العامليـن بالجهات المانحة، 
مقابل تسع مفردات من المستفيديـن من ذلك النمط من التمويل، وأخيـرًا ثلاث مفردات من العامليـن في الجهات التنظيمية 
)جهاز تنمية المشروعات( والجهات الرقابية )هيئة الرقابة المالية(، وعدد من الأكاديمييـن المتخصصيـن في التمويل، وقد 

خلصت المقابلات إلى ما يلى:
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1 إلــى جاذبية القطاع التمويل متناهي الصغر من جانب العرض، ســواء من  - اشــارت الجهات التنظيمية والرقابية 
جانب الجهات الهادفة للربح أو غيـر الهادفة، ويمكن التدليل على ذلك في ضوء جهود الدولة المصرية لدعم هذا 
النمط من التمويل على مستوى المؤسسات المالية ســواء المصرفية أو غيـر المصرفية، إلى جانب ارتفاع طلبات 

الحصول على التـرخيص الجديد أو توفيق الأوضاع لكيانات قائمة ولكنها غيـر مرخصة.

2 أشارت الجهات المانحة للتمويل متناهي الصغر إلى العديد من المعوقات التي تعانى منها عمليات التمويل متناهي  -
الصغر في مصر، حيث يعد انخفاض الوعي المالي، إلى جانب تدنى المستوى التعليم لدى المستفيديـن، عوضا على 
تبايـن الأغراض الحقيقية لاستخدام التمويل عما تم التصريح به من جانب المستفيديـن )الخداع الائتمانى من 

جانب العميل( أهم المعوقات في هذا الصدد.

3 من خلال المقابلات الشخصية مع العامليـن بالجهات المانحة للتمويل متناهي الصغر، وجد الباحثان بالإضافة إلى تعدد  -
الجهات المانحة، تبيـن وجود تبايـن في مدى اهتمام تلك الجهات بتوفيـر هذا النمط من التمويل، حيث جاءت الوحدات 

المصرفية في أقل مستويات الاهتمام مقابل أقصاها لدى الجهات المرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

4 من خلال المقابلات الشخصية مع المستفيديـن الحالييـن، من عمليات التمويل متناهي الصغر، تبيـن للباحثيـن ارتفاع  -
مستوى عدم تماثل المعلومات لدى عملاء هذا القطاع نحو هذا النمط من التمويل، خاصة فيما يتعلق بالجهات 
المانحة - سواء على أساس نطاق الجمهورية أو نطاق المجتمع المحلي - إلى جانب مصاعب الحصول على هذا النمط 

من التمويل، بالإضافة إلى أسلوب التعاقد للحصول علية وأسعار العائد ومصروفات الأخرى ذات العلاقة.

5 من خلال المقابلات الشخصية مع الأكاديمييـن والمتخصصيـن، والمستهدفيـن من عمليات التمويل متناهي الصغر،  -
تبيـن للباحثيـن تأثيـر لمستوى التعليم )فــوق الجامعي، والجامعي، والمتوسط، ودون المتوسط( على مدى إدراك 
عن  عوضا  معيشتهم  رفــع مستوى  في  الصغر  متناهي  التمويل  ودور  لأهمية  والمستهدفيـن  الحالييـن  المستفيديـن 

تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث تبيـن للباحثيـن علاقة طردية لهذا الأمر.

مشكلة الدراسة
التقليدية، خاصة التمويل متناهي  بـرامج التمويل غيـر  أولــت الحكومة اهتمامًا كبيـرًا بسياسات الشمول المالي، بجانب 
الصغر، باعتباره آليه مزدوجة التأثيـر على تحفيـز المشروعات الصغيـرة، ومن ثم التأثيـر إيجابًا على مستويات دخل المستفيديـن 

المستهدفيـن وداعمة لنشر الخدمات المالية، وجذب الاقتصاد غيـر الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

إلا أنه قد تبيـن من خلال الدراسة الاستطلاعية، والدراسات السابقة، أن هناك تعدد في الجهات المقدمة لهذا النمط من 
التمويل، فبعضها مؤسسات مالية مصرفية، وحاصلة على تـرخيص من البنك المركزي المصري، بينما هناك مؤسسات أهلية 
تمثل المجتمع المدني، وحاصلة على تـرخيص من وزارة الشئون الاجتماعية، وأخيـرًا مؤسسات مالية غيـر مصرفية حاصلة على 

تـرخيص من هيئة الرقابة المالية.

 لبيانات الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيـرة ومتناهية الصغر يتكون هيكل هذا القطاع - قطاع 
ً
وطبقاً

التمويل متناهي الصغر- كما هو موضح بالشكل رقم )1(.

ــــتبن ان الجـــانـــب  يــ الــــشكــــل رقـــــم )1(  مــــن خلال 
الأعـــظـــم مـــن المـــؤســـســـات الــعــامــلــة على مــنــح الــتــمــويــل 
ــــن وزارة  مـ المــــرخــــصــــة  الجـــــهـــــات  الـــصـــغـــر هي  ــنــــاهي  ــتــ مــ
98% مــن إجــمــالي  التضامن الاجــتــمــاعي بما يـزيد عــن 
عدد المؤسسات العاملة في هذا القطاع، مقابل %1 
العامة  الهيئة  مــن  المــرخــصــة  المــؤســســات  لكـــل  تقريبا 
لــلــرقــابــة المالـــيـــة والــبــنــك المـــركـــزي المـــصـــري، وهـــو الأمــر 
الذي يشيـر إلى وجود فجوة ائتمانية في جانب عرض 

التمويل متناهي الصغر.

 

  

9

948

10

المؤسسات  المرخصة من 
البنك المركزي المصري 

المؤسسات  المرخصة من 
وزارة التضامن الاجتماعي 

المؤسسات المرخصة من 
ية الهيئة العامة للرقابة المال

المصــدر: مــن أعــداد الباحثــان بنــاء علــى بيانــات الاتحــاد المصــري لتمويــل المشــروعات 
المتوســطة والصغيـــرة ومتناهيــة الصغــر

شكل رقم )1(: عدد المؤسسات العاملة في قطاع التمويل
متناهي الصغر بنهاية سبتمبـر 2019
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أعــداد  في  تــحــولات  الصغر  متناهي  التمويل  الصغر، شهدت عمليات  متناهي  التمويل  أمــا على مستوى جانب طلب 
المستفيديـن، فخلال عام 2020، شهدت مؤسسات التمويل المرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي من الجمعيات الأهلية 
انخفاضات في أعداد المستفيديـن في كافة تصنيفاتها الفرعية )أ(، )ب(،)ج( بمعدلات )2,01%(، )26,37%(، )8,59%( على 
التمويل المرخصة من  لــدى مؤسسات  التمويل متناهي الصغر  في أعــداد المستفيديـن من عمليات  ارتــفــاع  الــتــوالي، مقابل 
إلى وجــود ديناميكية فــجــوات الائتمانية في جانب  الــذي يشيـر  المالــيــة بمقدار )11,6%(، وهــو الأمــر  الهيئة العامة للرقابة 

الطلب على التمويل متناهي الصغر، وبذلك يظهر للبحث التساؤلات التالية:

التساؤل الرئيس الأول: هل يوجد اختلاف لحجم الفجوة الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر في جمهورية 
مصر العربية؟

وفـــي سبيل الإجــابــة عــلــى هـــذا الــتــســاؤل تــم اشــتــقــاق عـــدد مــن الــفــروض الــفــرعــيــة فــي ضـــوء تــعــدد أســالــيــب قــيــاس تلك 
الفجوات، على النحو المبيـن في التساؤلات الفرعية التالية:

1 هل يوجد اختلاف لحجم الفجوة الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر من جانب العرض في جمهورية  -
مصر العربية طبقا لعدد المستفيديـن؟

2  هل يوجد اختلاف لحجم الفجوة الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر من جانب العرض في جمهورية  -
مصر العربية طبقا لأرصدة الائتمان؟

3 هل يوجد اختلاف لحجم الفجوة الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر من جانب العرض في جمهورية  -
مصر العربية طبقا لمتوسط رصيد الائتمان للمستفيد؟

4 هل يوجد اختلاف لحجم الفجوة الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر من جانب الطلب في جمهورية  -
مصر العربية طبقا لعدد المستفيديـن؟

5 هل يوجد اختلاف لحجم الفجوة الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر من جانب العرض في جمهورية  -
مصر العربية طبقا لأرصدة الائتمان؟

6 هل يوجد اختلاف لحجم الفجوة الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر من جانب الطلب في جمهورية  -
مصر العربية طبقا لمتوسط رصيد الائتمان للمستفيد؟

التساؤل الرئيس الثاني: هل يوجد اختلاف بيـن اتجاهات الأطراف ذات العلاقة نحو ممارسات التمويل متناهي الصغر 
في جمهورية مصر العربية؟

وفي سبيل الإجابة على هذا التساؤل تم اشتقاق عدد من التساؤلات الفرعية في ضوء تعدد جوانب ممارسات التمويل 
متناهي الصغر، على النحو المبيـن في التساؤلات الفرعية التالية:

1 هل يوجد اختلاف لاتجاهات أطراف ذات العلاقة نحو أهمية معوقات التمويل متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية؟ -

2 هل يوجد اختلاف لاتجاهات أطراف ذات العلاقة نحو أهمية اتجاهات تطويـر ممارسات التمويل متناهي الصغر  -
في جمهورية مصر العربية؟

3 هل يوجد اختلاف لاتجاهات أطــراف ذات العلاقة نحو آليات الحد من الفجوة الائتمانية لتمويل المشروعات  -
متناهية الصغر من جانب الطلب في جمهورية مصر العربية؟

4  هل يوجد اختلاف لاتجاهات أطــراف ذات العلاقة نحو آليات الحد من الفجوة الائتمانية لتمويل المشروعات  -
متناهية الصغر من جانب العرض في جمهورية مصر العربية؟

فروض البحث
لــنــوع جنس  ائتمانية طبقا  إلى وجـــود فــجــوة  الــدراســات السابقة والتي تشيـر  لنتائج  المــشكــلــة، وطبقا  في ضــوء طبيعة 
المستفيد ) ذكر/ أنثى( ونمط التمويل )فردي/ جماعي( ليس على المستوى المحلى فقط وإنما الإقليمي أيضا وهو الأمر الذي 
 )Corsi et al., 2006; Nisser et al., 2017( والأجنبية )تم رصده في الدراسات العربية )الحموري، 2017؛ الصويلح، 2021
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وهو الأمر الذي دفع الباحثان إلى استشراف مناطق جديده لقياس الفجوات الائتمانية وذلك في ضوء ما تضمنتها التساؤلات 
البحثية، وبذلك تمت صياغة الفروض على النحو التالي:

الفرض الرئيس الأول: لا يوجد اختلاف معنوي لحجم الفجوة الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر من في 
جمهورية مصر العربية.

وفي سبيل اختبار هذا الفرض تم اشتقاق عدد من الفروض الفرعية في ضوء تعدد أساليب قياس تلك الفجوات، 
على النحو المبيـن في الفروض الفرعية التالية:

-	 الفرض الفرعى الأول: لا يوجد اختلاف معنوي لحجم الفجوة الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر من 
جانب العرض في جمهورية مصر العربية طبقا لعدد المستفيديـن.

-	 الفرض الفرعي الثاني: لا يوجد اختلاف معنوي لحجم الفجوة الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر من 
جانب العرض في جمهورية مصر العربية طبقا لأرصدة الائتمان.

-	 الفرض الفرعي الثالث: لا يوجد اختلاف معنوي لحجم الفجوة الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر من 
جانب العرض في جمهورية مصر العربية طبقا لمتوسط رصيد الائتمان للمستفيد.

-	 الفرض الفرعي الرابع: لا يوجد اختلاف معنوي لحجم الفجوة الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر من 
جانب الطلب في جمهورية مصر العربية طبقا لعدد المستفيديـن.

-	 الفرض الفرعي الخامس: لا يوجد اختلاف معنوي لحجم الفجوة الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر 
من جانب العرض في جمهورية مصر العربية طبقا لأرصدة الائتمان.

-	 الفرض الفرعي السادس: لا يوجد اختلاف معنوي لحجم الفجوة الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر 
من جانب الطلب في جمهورية مصر العربية طبقا لمتوسط رصيد الائتمان للمستفيد.

الفرض الرئيس الثاني: لا يوجد اختلاف معنوي لاتجاهات أطراف ذات العلاقة نحو ممارسات التمويل متناهي الصغر 
في جمهورية مصر العربية

وفي سبيل اختبار هذا الفرض تم اشتقاق عدد من الفروض الفرعية في ضوء تعدد جوانب ممارسات التمويل متناهي 
الصغر، على النحو المبيـن في الفروض الفرعية التالية:

-	 الفرض الفرعي السابع: لا يوجد اختلاف معنوي لاتجاهات أطــراف ذات العلاقة نحو أهمية معوقات التمويل 
متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية

-	 اتجاهات تطويـر  العلاقة نحو أهمية  أطـــراف ذات  اخــتــاف معنوي لاتجاهات  الثامن: لا يوجد  الفرعي  الــفــرض 
ممارسات التمويل متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية.

-	 آليات الحد من الفجوة  التاسع: لا يوجد اختلاف معنوي لاتجاهات أطــراف ذات العلاقة نحو  الفرعي  الفرض 
الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر من جانب الطلب في جمهورية مصر العربية.

-	 الفرض الفرعي العاشر: لا يوجد اختلاف معنوي لاتجاهات أطــراف ذات العلاقة نحو آليات الحد من الفجوة 
الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر من جانب العرض في جمهورية مصر العربية.

أهداف البحث
يمكن استعراض أهداف البحث على النحو التالي:

-	 استعراض مفهوم التمويل متناهي الصغر، وتحديد الغرض منه، وأهم السمات التي يتميـز بها عن باقي الأنماط 
الأخرى من التمويل.

-	 تحليل الفجوة الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر من جانب العرض طبقا للجهات المقدمة لهذا التمويل.

-	 هذا  مــن  للمستفيديـن  طبقا  الطلب  جانب  مــن  الصغر  متناهية  المــشــروعــات  لتمويل  الائتمانية  الفجوة  تحليل   
النمط من التمويل.

-	  تحليل اتجاهات الأطراف ذات العلاقة نحو معوقات التمويل متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية، وسبل 



الفجوات الائتمانية لتمويل المشروعات متناهيه الصغر ...

156

تطويـر ممارسات هذا النمط من التمويل للتغلب على الفجوات الائتمانية للتمويل المشروعات متناهية الصغر 
بجهورية مصر العربية.

أهمية البحث
تتمثل أهمية البحث في بعديـن رئيسيـن هما، الأهمية العلمية مقابل الأهمية العملية، ففي ظل الأهمية العلمية قدّم 
البحث استعراض لمفهوم التمويل متناهي الصغر، مع تحديد أهــم أوجــه التبايـن بيـن هــذا النمط من التمويل مع أنماط 
التمويل الأخــرى، أما في ظل الأهمية العملية قد تناول البحث بالتحليل الفجوات الائتمانية للتمويل متناهي الصغر لكل 

من جانب العرض )الجهات المقدمة لهذا النمط من التمويل( وجانب الطلب )المستفيديـن من هذا النمط من التمويل(.

منهجية وأسلوب البحث
أعتمد البحث الحالي على المدخل الوصفي التحليلي Analytical Descriptive، وذلك من خلال الاعتماد على الأساليب التالية:

1 اسلوب البحث المكتبي، وذلك بهدف التوصل إلى التعريفات والمبادئ والنماذج المختلفة الخاصة بالتمويل متناهي الصغر. -

2 أسلوب البحث التطبيقي )التحليل الكمى(، وذلك من خلال الاطلاع على البيانات المحصلة من التقاريـر الجهات  -
الرقابية ذات العلاقة، بهدف معالجة تلك البيانات بالأساليب الكمية المناسبة كإطار لتحديد مدى قبول أو رفض 

فروض الدراسة والتوصل إلى نتائج وتوصيات من نتاج عمليات الاستدلال الإحصائي.

3 أسلوب البحث الميدانى )تحليل الاتجاهات(، وذلك من خلال تجميع البيانات الأولية من مفردات ذات العلاقة  -
بالتمويل متناهي الصغر، بهدف معالجة تلك البيانات بالأساليب الكمية المناسبة كإطار لتحديد مدى قبول أو 

رفض فروض الدراسة والتوصل إلى نتائج وتوصيات من نتاج عمليات الاستدلال الإحصائي.

مصادر وأساليب جمع البيانات
اعتمد البحث على أسلوبي المسح المستندي للتقاريـر الصادرة من الجهات الرقابية إلى جانب أسلوب قياس اتجاهات 
لمفردات مجتمع البحث من الجهات المقدمة لتمويل متناهي الصغر إضافة إلى المستفيديـن من هذا النمط من التمويل، 

وغيـرهم من الأطراف ذات العلاقة.

الأساليب الإحصائية
قام الباحثان بتطبيق الاختبارات الإحصائية لتحليل البيانات المتصلة بمشكلة البحث وذلك باستخدام كل أساليب 

.Inferential إلى جانب الأساليب الاستدلالية ،Descriptive الوصفية ،Reliability إحصائية الاعتمادية

مجتمع وعينة الدراسة
يتمثل مجتمع البحث في جانبي الطلب والعرض لعمليات التمويل متناهي الصغر. وتشمل العينة الإطار التطبيقي على 
الجهات المقدمة للتمويل متناهي الصغر المرخصة من وزارة الشئون الاجتماعية )الجمعيات الأهلية( وهيئة الرقابة المالية 
)المؤسسات المالية غيـر المصرفية( مع عدم تناول الجهات المرخصة من البنك المركزي المصري )المؤسسات المصرفية( في 

ضوء عدم توافر البيانات ذات العلاقة.

أما على مستوى الإطار الميداني، فتشمل مفردات العينة على كفاءة أنواع الجهات المقدمة لتمويل متناهي الصغر، عوضا 
عن المستفيديـن من هذا النمط من التمويل إلى جانب باقى أطراف ذات العلاقة من الجهات التنظيمية أو الرقابية أو المساندة.

الإطار الفكري
مقدمة

يــتــنــاول المبحث الــحــالــي الإطـــار الفكر لتمويل متناهي الــصــغــر، مــن خــال اســتــعــراض الــركــائــز الفكرية لكل مــن نشأة 
ومفهوم وأهمية وخصائص هذا النمط من التمويل، عوضا عن تحليل المعوقات والعقبات التي تحول دون تقديم التمويل 

متناهي الصغر بفاعلية.
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نشأة التمويل متناهي الصغر
تعرضت فئات محدودى الدخل خاصة من صغار المزارعيـن والحرفييـن إلى العديد من صور استغلال الحاجة من 
العديد من أطــراف  أمــر قد لقي رفضا من  التمويل لإتمام أعمالهم، إلا أن هــذا  البنوك الأجنبية والمرابيـن لتوفيـر  جانب 
المجتمع، مما أدى إلى تنظيم جهود الكثيـريـن للحد من هذه المظاهر غيـر الأخلاقية بإنشاء جمعيات أهلية تعمل على توفيـر 
الائتمان لتمويل تلك الفئات التي تتميـز أعمالهم بصغر رقم الأعمال ومحدودية النشاط الجغرافي، عوضا عن الخصائص 
الجمعيات  إلــى  الصغر  متناهي  التمويل  تـرجع نشأة  بذلك  التعليم،  مــن جانب  المهن خاصة  تلك  الديموجرافية لأصــحــاب 

الأهلية بالأساس، والتي لم تأخذ شكل منظم إلا في النصف الثاني من القرن العشريـن. 

أما على مستوى الأشكال المنظمة لجهات المانحة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، في عام 1971 تأسس بنك ناصر 
الاجتماعي كهيئة عامة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 66 كأول كيان اقتصادي اجتماعي في مصر والشرق الأوسط. 
وقــد تطور رأس المال البنك حتى وصــل إلى 5 مليار جنيه في عــام 2021 وقــد بــدأ نشاطه بافتتاح فــرع واحــد فقط هو فرع 

القاهرة في 25 يوليو 1972 ثم واصل البنك انتشاره حتى وصل عدد فروعه إلى 94 فرع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

بينما في عام 2006، تم الإعلان عن حصول بنك جراميـن Grameen الذي تأسس في أكتوبـر 1983 ومقره بنغلادش، 
للسلام  نوبل  الحائز على جائزة   Chittagong University بجامعة شيتاغونغ  الاقتصاد  أستاذ  يونس«  ومؤسسه »محمد 
مناصفة، تكريما لابتكار طريقة جديدة لإقراض الفقراء والإسهام في جهود محاربة الفقر في العالم، وبذلك ظهر التمويل 
ا جديدًًا من البنوك عام 1976 يمنح القروض للفقراء، خاصة النساء ليمكنهن 

ً
متناهي الصغيـر، حيث أسس »يونس« نمطً

من إدارة مشروعات أعمال صغيـرة دون ضمان، مؤسسًًا نظامًًا جديدًًا للقروض متناهية الصغر تم الاقتباس منه في جهات 
شتى من العالم، ويُُعد هذا البنك خروج عن النمط التقليدي للمؤسسات المصرفية، حيث أثبت أنه بالإمكان تجاوز العقبات 
التي تعاني منها بيئة الأعمال في أفقر دول العالم، فعلى الرغم من عدم توافر البنية الأساسية في العديد من المجالات، إلا أن 

العمليات المالية كانت تتم بكفاءة )يونس، 2018(.

وهو الأمر الذي يشيـر إلى الريادة المصرية في إنشاء ذلك النمط من جهات تمويل ذات الطابع اجتماعى، وهو الأمر الذي 
تــحــول إلى »جــهــاز تنمية المــشــروعــات المتوسطة والصغيـرة ومتناهية  إنــشــاء »الــصــنــدوق الاجــتــمــاعي للتنمية« والـــذي  استمر مــع 

الصغر- مشاريع مصر«، وتجلت تلك الجهود بإصدار القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

مفهوم التمويل متناهي الصغر
يمكن استعراض مفهوم التمويل متناهي الصغر من خلال منظوريـن، أحدهم قانوني والثاني أكاديمي، فوفقًا للمنظور 
القانوني، فإن التعريف الموضح بالقانون رقم )141( لسنة 2014، والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، ينص 
في مادته الثانية على أن التمويل متناهي الصغر هو كل تمويل لأغراض انتاجية أو خدمية أو تجارية، وبالقيمة التي يحددها 
مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، وقد أجاز القانون لرئيس مجلس الــوزراء بناءً على اقتـراح مجلس إدارة 

الهيئة زيادة هذا الحد بما لا يجاوز 5% سنويًا، وذلك وفقًا للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق.

أما من المنظور الأكاديمي فإن التمويل متناهي الصغر يخدم الفئات المحرومة من الخدمات المالية، وهذا التمويل يأتي 
عن طريق القطاع المالي الــرسمي. يحدد مصطلح التمويل الأصغر »عرض الخدمات المالية للعملاء ذوي مستويات الدخل 
المنخفض« )Nader, 2008(. وفقًًا لهذا التعريف البسيط، يستهدف التمويل الأصغر الأشخاص من فئة الدخل المنخفض 
للفئات  الـــرسمي )Rehman et al., 2020(. حيث يوفر خــدمــات مالية  إلى نظام الإقـــراض  الــوصــول  الذيـن لا يستطيعون 
بــاعــتــبــاره متضمن ثلاثـــة عناصر هي “الخــدمــة المــقــدمــة”،  لــذلــك ينظر لمفهوم التمويل مــتــنــاهي الصغر  الــدخــل،  منخفضة 
و”الفئة المستهدفة”، و”المؤسسة مقدمة الخدمة”. والخدمة المقدمة تشمل الإقراض أو التمويل بشكل أسا�سي إلى جانب 
عدد من الخدمات الأخرى منها الادخار والتأميـن والتحويلات المالية. أما الفئة المستهدفة، فيقصد بها غالبًًا الفقراء الفاعليـن 
اقتصاديًًا، وهم الفقراء القادريـن على إدارة مشروعات متناهية الصغر، وغالبًًا يقعون حول خط الفقر. وأخيـرًًا مقدمي 
الخدمات ويقصد بهم المؤسسات المقدمة لهذا النمط من التمويل، وعادة ما تكون مؤسسات غيـر الحكومية، مثل جمعيات 

.)CGAP and Ford, 2014( أهلية غيـر هادفة للربح، وشركات التمويل متناهي الصغر، والوحدات المصرفية

إلا أن كل من )بورتيوس وهلمز، 2005( أشارا إلى أن دخول وحدات الأعمال لهذا النشاط تاريخيًًا كان بدافع الاستفادة 
من الربحية المتولدة من ذلك النمط من التمويل، مما دفع البعض لإطلاق مسمى الاستثمار الاجتماعي على هذا النمط من 

الخدمات المالية.
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مما سبق يمكن للباحثيـن تعريف التمويل متناهي الصغر بناء على خصائص الجهة المقدمة للتمويل متناهي الصغر، 
إلى جانب خصائص المستفيد من التمويل متناهي الصغر، وأخيـرًًا خصائص الخدمة على النحو التالي:

الــهــدف مــن تقديم تلك  فــي  خــدمــة مالية ذات طــابــع اجتماعي مقدمة مــن قبل جــهــات مصرفية أو غيـر مصرفية تتبايـن 
 من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، كأحد آليات جذبهم نحو 

ً
الخدمة فيما بينها، بهدف دعم فئات المجتمع الأقل دخلا

الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، عبـر توفيـر مصادر تمويل لأعمالهم عبـر آليات تمويل غيـر تقليده سواء من حيث متطلبات 
إثبات  النشاط/  لطبيعة  الثبوتية  الأوراق  متطلبات  الائتماني/  والتقييم  )الاســتــعــام  التمويل  مــن  النمط  هــذا  على  الحصول 
الدخل/ الضمانات المقدمة( أو خصائصه )حجم التمويل المقدم/ أسلوب سداد التمويل/ أسلوب متابعة المستفيد(، وعادة 
ما يتم تقديمه في ضوء السياسة الاقتصادية العامة التي تحدد كل من خصائص المشروعات المؤهلة لهذا النمط من التمويل 

وتحدد مقدار وشروط منح هذا التمويل تحت إشراف جهات تنظيمية ورقابية في ظل الإطار التشريعي المنظم لهذا النشاط.

أهمية التمويل متناهي الصغر

تظهر أهمية التمويل متناهي الصغر على مستويـن، المستوى القومي ومستوى الفئات المستفيدة، حيث يظهر الأثـر على 
مستوى الاقتصاد القومي بصورة غيـر مباشرة بالأثـر على النمو الاقتصادي وعدالة توزيع الدخل ومؤشرات التنمية الأخرى، 
بينما على مستوى المستفيديـن من هذا النمط من التمويل، يظهر بصورة مباشر على مستوى دخل الأسرة وبالتالي مستوى 
المعيشة بما يشمل الغذاء والصحة والتعليم )Islam, 2009; CGAP & Ford, 2014(، ويعتقد الباحثان أن التمويل متناهي 

الصغر يلعب دورًا رئيسًا في جذب صغار الحرفييـن إلى النظام المالي الرسمي، مما يدعم الشمول المالي على المستوى القومي.

سمات المشروعات متناهية الصغر

رغم الاهتمام المتـزايد من جانب العديد من الدول النامية بدعم المشروعات متناهية الصغر، إلا أن السمات التمويلية 
والتشغيلية والتسويقية التي تعوق المشروعات متناهية الصغر عادة ما تتشابه وإن اختلفت الدول المضيفة، ويمكن إيجاز 

أهم تلك السمات على النحو التالي )للمزيد انظر: منيـر، 2021(:

1 محدودية التمويل متناهي الصغر المقدم من الوحدات المصرفية، حيث تواجه المشروعات متناهية الصغر  -
معوقات عند التوجه للحصول على التمويل متناهي الصغر من الــوحــدات المصرفية، حيث لا تقدم الوحدات 
المصرفية المبالغ والتسهيلات الكافية لإقراض المشروعات متناهية الصغر إلا في ضوء مجموعة من الضمانات 

وبعد الاستعلام الائتماني الملائم.

2 مواجه مستويات المرتفعة من المنافسة، في ظل العولمة، تواجه المشروعات متناهية الصغر منافسة، التي تقدم  -
السلع بأفضل جودة وبأرخص الأسعار، ويمكن للباحثيـن تفسيـر ذلك في ضوء الاستفادة من اقتصاديات الحجم 

من جانب المنشآت المتوسطة والكبيـرة عوضا عن المنشآت متعددة الجنسيات.

3 ضعف كفاءة سلاسل التوريد للمشروعات متناهية الصغر، أو بعبارة أخرى عدم توفر المواد الخام والمدخلات  -
الأخرى، وبذلك يصبح من الصعب انتاج المنتجات بأسعار وبجودة تنافسية.

4 الافتقار إلى تكنولوجيا الانتاج والعمليات المستحدثة، تفتقر المشروعات متناهية الصغر إلى الدراية الكاملة  -
بتكنولوجيا الانتاج والعمليات المستحدثة. ففي معظم الأحيان تكون منهجية الإنتاج الخاصة والمطبقة في هذه 

المشروعات تتسم بالقدم والبساطة، وهو ما يعد إهدارًا للوقت والموارد.

5 نمطية ومحدودية القنوات التسويقية، عادة ما لا تتبنى الشركات متناهية الصغر تطبيق الأساليب التسويقية  -
المبتكرة، حيث عادة ما تتسم بمزيج تسوقي تقليدي، عوضًا عن مزيج تـروجي بذات الخصائص.

6 بتنمية المشروعات  - يتعلق  التدريب والتطويـر فيما  بـرامج  تنمية المهارات، حيث أن  التدريب وبـرامج  محدودية 
الصغيـرة محدودة جدا لذلك، لا تتوفر القوى العاملة الماهرة التي تقوم عليها تلك المشروعات.

7 الخدمات  - وتقديم  بالتصنيع  المتعلقة  ــــراءات  والإجـ القوانيـن  تسمى  مــا  عـــادة  والتشريعية:  القانونية  المــعــوقــات 
بالتعقيد الشديد، مما يصعب الالتـزام بها. ويتمخض عن هذا التعسف إلى عمل هذه المشروعات في ظل الاقتصاد 
غيـر الرسمى - دون توفيق الأوضــاع القانونية - أو الإغــاق التام، وهو الأمــر الــذي يــؤدي في النهاية إلى عدم قدرة 

المشروعات متناهية الصغر على الاستمرار باستدامة داخل النظام الاقتصادي.
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مما سبق، يتبيـن للباحثيـن أن هناك سمات لمشروعات متناهية الصغر، يمكن تصنيفها بخصائص تمويلية وائتمانية 
)محدودية رأس المال/ صعوبة الحصول على الائتمان المصرفي( وتشغيلية )عدم الاستفادة من اقتصاديات الحجم/ تقادم 
بــاقــى أطـــراف الــســوق( وقــانــونــيــة )ارتــفــاع القيود  تكنولوجيا الانــتــاج والــعــمــلــيــات( وتسويقية )ارتــفــاع مستوى المنافسة مــن 

والمتطلبات القانونية والتشريعية على المشروعات متناهية الصغر(.

خصائص عمليات التمويل متناهي الصغر من وجه نظر الجهات المقدمة للتمويل )جانب العرض(

تقدم الجهات المقدمة للتمويل للمشروعات متناهية الصغر )خاصة الوحدات المصرفية( عددًا من المبـررات التي تفسر 
تدني حجم التمويل المقدم لهذه الفئة من المشروعات، حيث تتضمن تلك المبـررات على ما يلى )مقابله، 2017أ، منيـر، 2021(.

-	 ارتفاع مخاطر التمويل للمشروعات متناهية الصغر.

-	 الكافية  الضمانات  تقديم  على  الصغر  متناهية  التمويل  أنشطة  مــن  المستهدفيـن  المستفيديـن  قـــدرة  انخفاض 
وملائمة لاحتياجات الجهات المقدمة للتمويل.

-	 صعوبة تقييم الوضع المالي للمستفيديـن المستهدفيـن من أنشطة التمويل متناهية الصغر.

-	  عدم قدرة المستفيديـن المستهدفيـن من أنشطة التمويل متناهية الصغر على تحقيق شروط ومعاييـر منح الائتمان.

-	 انخفاض مستوى الوعي المالي وقلة الخبـرة المصرفية وثقافة الائتمان لدى العديد من المستفيديـن المستهدفيـن من 
أنشطة التمويل متناهية الصغر.

-	 تدني مستوى الثقة بدراسات الجدوى وخطط العمل المقدمة من المستفيديـن المستهدفيـن، والتكاليف المرتفعة 
الناتجة عن تقييم ومراجعة هذه الدراسات قبل اتخاذ قرار منح الائتمان.

-	 المخاطر الناشئة عن بعض خصائص المستفيديـن المستهدفيـن من أنشطة التمويل متناهية الصغر الذيـن قد 
يفتقرون إلى الخبـرة العملية لإدارة هذه المشاريع والتعامل مع متغيـرات السوق.

الإطار التطبيقي 
مقدمة

 وصفيًًا لعمليات التمويل متناهي 
الًا

يتــنــاول هــذا المبحث الإطــار التطبيقي للبحث، حيث يتضمن هــذا الجــانــب تحلي
 استدلاليًًا لبيان مدى 

الًا
الصغر التي حدثت في مجتمع الدراسة خلال الفتـرة من عام 2016 إلى عام 2020، عوضا على تحلي

قبول أو رفض فروض الدراسة.

التحليل الوصفي للفجوة التمويلية لجانب الطلب

طبقا لعدد المستفيديـن على أساس القطاع- 1

يـــمـــكـــن اســـــتـــــعـــــراض تـــــطـــــور عـــمـــلـــيـــات 
ــــر طــــبــــقــــا لــــعــــدد  ــغـ ــ ــــصـ ــــاهي الـ ــنــ ــ ــتــ ــ ــــل مــ ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
المستفيديـن على أساس القطاع الذي يعمل 

به المستفيد، من خلال الشكل رقم )2(.

تــوزيــع أعـــداد المستفيديـن  مــن ناحية 
على نوع القطاع في الفتـرة )2016–2020(، 
يلاحظ توجه معظم المستفيديـن خلال فتـرة 
بــفــارق  يليه  الــتــجــاري  النـــشـــاط  إلى  التحليل 
كــبــيـــــر كلا مـــن النــــشــــاط الــــــــزراعي والنـــشـــاط 
الخدمي بينما الأقل هو أعداد المستفيديـن 
مـــــن أصحــــــــــاب النــــــشــــــاط انـــــتـــــاج الــــصــــنــــاعي. 
ــــمـــــر لأعــــــــــداد  ــتـ ــ يلاحــــــــــــظ أيــــــضــــــا الـــــنـــــمـــــو المـــــسـ
على  التجاري  النــشــاط  لصالح  المستفيديـن 

 

  
المصــدر: تــم إعــداد الشــكل مــن خــال الاعتمــاد علــى بيانــات التقاريـــر الســنوية لهيئــة الرقابــة الماليــة 

عــن نشــاط التمويــل متناهــي الصغر–أعــداد متفرقــة.

 شكل رقم )2( توزيع أعداد المستفيديـن على أنواع الأنشطة الاقتصادية 
في الفتـرة )2016–2020(، الأعداد بالألف
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حساب النمو في أعداد باقي الأنشطة، حيث زاد 
 1,2 عــدد المستفيديـن في النــشــاط الــتــجــاري مــن 
2 مــلــيــون  2016 إلى نــحــو  مــلــيــون مــســتــفــيــد عــــام 
811 ألف  بـزيادة قدرها   2020 مستفيد في عــام 
 ،%76,58 يــعــادل نمو بمعدل  مــا  مستفيد وهــو 
ويــعــد عـــدد المــســتــفــيــديـــــن مـــن هـــذا النـــشـــاط هما 
 %64,32 بـــمـــقـــدار  ــعـــــظمى  ــ الـ أصحــــــــاب الحــــصــــة 
ــالي المــســتــفــيــديـــــن في عــــام 2020 مــقــابــل  ــمـ مـــن إجـ

66,97% في عام 2016.

تــــــوزيــــــع أرصــــــــدة  الــــــشكــــــل رقــــــــم )3(  ـــــــن  يبــــيــ
الــتــمــويــل على أنــــــواع الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة في 
ــــدة  ــ الأرصـ أن  يـــظـــهـــر   ،)2020–2016( ــــــرة  الـــفـــتـ
الــتــجــاري تحصل على القيمة  لــلنــشــاط  المــوجــهــة 
الأكبـر بيـن أرصدة التمويل يليها نشاطي الزراعي 
والخــدمــي بينما الأقــل بينهم هو النشاط الانتاج 
الصناعي وهو ما يتطابق مع نتائج تحليل أعداد 
المستفيديـن، فالنتائج تقاربت في الأعداد والقيم.

ــــدار  ــقـ ــ مـ  )4( رقـــــــــم  الـــــــشكـــــــل  يــــســــتــــعــــرض 
للأنشطة  بالنسبة  بالقيمة  الائتمانية  الفجوة 
الاقتصادية الممنوح لها التمويل بالألف جنيه، 
في  الــفــرد المستفيد  ويظهر أن متوسط نصيب 
كلها  والــزراعــيــة  والخــدمــيــة  الانتاجية  الأنشطة 
يـــــزيــد عـــن مــتــوســط نـــصيـــب الـــفـــرد مـــن إجـــمـــالي 
ـــك على مــســتــوى  ــ ــيـــد الـــتـــمـــويـــل المـــمـــنـــوح وذلـ رصـ

الفتـرة )2016-2020( مع وجود تبايـن في هذه الفجوة بيـن السنوات، يظهر هذا التبايـن في النشاط الانتاجي مع ملاحظة أنه 
الأقل سواء في عدد المانحيـن أو أرصدة التمويل حيث كان أقل من المتوسط العام البالغ 2500 جنيه حيث كان 2400 جنيه 
بمقدار أقل في المتوسط 100 جنيه في 2016 ثم عكس الوضع في 2017 حيث كان أكثـر بنحو 100 جنيه عن المتوسط، بعد 
ذلك اتجه لزيادة مطردة حيث بلغ الفرق 300 و1200 و300 جنيه في السنوات 2018 و2019 و2020 على التوالي. في المقابل 
النشاط التجاري الذي يمثل أغلب عمليات التمويل على مستوى الأعداد والأرصدة يحصل على متوسط نصيب للمستفيد 

أقل من المتوسط العام بنحو 300 جنيه في كل 
عــــام حــيــث بــلــغ مــتــوســط المــســتــفــيــد مـــن رصــيــد 
 5800 الــتــجــاري نحو  للنشاط  المــوجــه  التمويل 
جنيه والمتوسط العام نحو 6100 جنيه وذلك 

في عام 2020.

لجانب  التمويلية  للفجوة  الوصفي  التحليل 
العرض

يمكن استعراض تطور عمليات التمويل 
لــعــدد المستفيديـن على  الــصــغــر طــبــقــا  مــتــنــاهي 
أســــاس جــهــة مــنــح الــتــمــويــل، مــن خلال الــشكــل 

رقم )5(.

 

  
المصــدر: تــم إعــداد الشــكل مــن خــال الاعتمــاد علــى بيانــات التقاريـــر الســنوية لهيئــة الرقابــة 

الماليــة عــن نشــاط التمويــل متناهــي الصغر–أعــداد متفرقــة.

 شكل رقم )3( توزيع أرصدة التمويل على أنواع الأنشطة الاقتصادية 
في الفتـرة )2016–2020(، بالمليون جنيه

 

  
المصــدر: تــم إعــداد الشــكل مــن خــال الاعتمــاد علــى بيانــات التقاريـــر الســنوية لهيئــة الرقابــة 

الماليــة عــن نشــاط التمويــل متناهــي الصغر–أعــداد متفرقــة.

شكل رقم )4( الفجوة الائتمانية في الأنشطة في الفتـرة )2016–2020(

 

  
المصــدر: تــم إعــداد الشــكل مــن خــال الاعتمــاد علــى بيانــات التقاريـــر الســنوية لهيئــة الرقابــة 

الماليــة عــن نشــاط التمويــل متناهــي الصغر–أعــداد متفرقــة.

 شكل رقم )5( تطور توزيع أعداد المستفيديـن بيـن أنواع لمانحيـن 
في الفتـرة )2016–2020(، الأعداد بالألف
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يظهر الــشكــل رقــم )5( تــطــور زيـــادة أعـــداد المستفيديـن مــن التمويل مــتــنــاهي الــصــغــر، حيث زاد أعـــداد المستفيديـن 
الحاصليـن على تمويل من شركات التمويل متناهي الصغر من نحو 289 ألف مستفيد إلى 1,26 مليون مستفيد خلال خمس 
سنوات حيث تضاعفت أكثـر من خمس مرات وهو ما يشيـر لتعزيـز الشركات الهادفة للربح من مكانتها في سوق التمويل 
متناهي الصغر وحصولها على حصة أكبـر من المستفيديـن يشاركها في ذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة )أ( 
حيث يظهر الشكل رقم )6( استحواذها على نحو 1,2 مليون مستفيد عام 2016 ارتفع  إلى 1,69 مليون في عام 2019 ثم 
تناقصت قليلا في عام 2020 إلى 1,6 مليون مستفيد. على العكس من ذلك تبيـن أن كلا من الجمعيات والمؤسسات الأهلية 

مــن الــفــئــة )ب( و)ج( تــحــافــظ على حــصتهــا من 
اتجاه  مــع وجـــود  يــذكــر  تغيـر  المستفيديـن دون 
الفئة  بالجمعيات من  الخــاص  للمنحنى  هابط 
أعـــــداد المستفيديـن  لــتــنــاقــص  يــشــيـــــر  مــمــا  )ب( 

خصوصا في الفتـرة 2020-2018.

عـــنـــد مـــقـــارنـــة أعــــــــداد المــســتــفــيــديـــــن بــيـــــن 
أنواع مانحي التمويل الأربعة في الفتـرة )2016–

الـــشكـــل رقــــم )6( اســتــحــواذ  لــنــا  يُُــظــهــر   )2020
الجـــمـــعـــيـــات والمــــؤســــســــات الأهــــلــــيــــة مــــن الــفــئــة 
الـــرابـــعـــة على الـــعـــدد الأكـــبـــــــر مـــن المــســتــفــيــديـــــن 
ويظهر  الصغر،  متناهي  التمويل  شــركاــت  يــليهــا 
ــــداد المــســتــفــيــديـــــن  الـــشكـــل الــنــمــو المـــطـــرد في أعــ
المستفيديـن  عــدد  زاد  حيث  التمويل  لــشــركاــت 

من 289 ألف مستفيد إلى نحو 1.2 مليون مستفيد، وكانت هذه الزيادة على حساب باقي مانحي التمويل خصوصا الجمعيات 
من الفئة )ب( حيث قل عدد المستفيديـن من الجمعيات )ب( من 178 ألف مستفيد عام 2016 لنحو 88 ألف مستفيد 
في 2020، وقد تـرجع هذه الزيادة إلى التشريعات والقوانيـن التي سهلت دخول الشركات الخاصة مجال الإقــراض متناهي 
الصغر إضافة لكفاءة التشغيل في الشركات الخاصة بالمقارنة بالجمعيات الأهلية. ويوضح لنا الشكل أيضا نمو الجمعيات 
من الفئة )أ( لكن بمعدل أقل حيث زاد عدد المستفيديـن بنحو 428 ألف مستفيد في الفتـرة )2016-2020(، بينما زادت 

جمعيات الفئة )ج( بنحو 22 ألف مستفيد في نفس الفتـرة.

يستعرض الــشكــل رقـــم )7( مــقــدار الــفــجــوة الائــتــمــانــيــة بالقيمة بــالنــســبــة لأنــــواع المانــحــيـــــن بــالألــف جــنــيــه، ويــظــهــر أن 
مقدار الفجوة أن متوسط نصيب الفرد المستفيد من شركات التمويل يـزيد عن متوسط نصيب الفرد من إجمالي رصيد 

ـــك على مــســتــوى الــفــتـــــرة  الــتــمــويــل المـــمـــنـــوح وذلــ
التأمينية  الفجوة  بلغت  حيث   )2020-2016(
1200 جـــنـــيـــه  زيــــــــادة عــــن المـــتـــوســـط الــــعــــام في 
تــمــنــح  ــيــــث  حــ  2020 عـــــــام  في   2.2 إلى   2016
8400 جنيه  تــمــويلا بمتوسط قـــدره  الــشــركـاـت 
جنيه   2200 بـــمـــقـــدار  المـــتـــوســـط  في  أعلى  وهــــو 
عن المتوسط العام البالغ 6100 جنيه. كذلك 
منحت المــؤســســات مــن الفئة )ج( تــمــويلا أعلى 
700 و300 جــنــيــه عن  بـــمـــقـــدار  المـــتـــوســـط  مـــن 
2016 و2017 على  عــامــي  في  الـــعـــام  المــتــوســط 
الـــتـــوالي بيــنــمــا انــخــفــض تــمــويــلــهــا بــعــد ذلـــك عن 
المــتــوســط الاجــمــالي في الأعــــوام التالية حتى بلغ 

1200 جنيه أقل في عام 2020.

 

  
المصــدر: تــم إعــداد الشــكل مــن خــال الاعتمــاد علــى بيانــات التقاريـــر الســنوية لهيئــة الرقابــة 

الماليــة عــن نشــاط التمويــل متناهــي الصغر–أعــداد متفرقــة.

شكل رقم )6( مقارنة أعداد المستفيديـن بيـن أنواع مانح

 التمويل في الفتـرة )2016–2020(، الأعداد بالألف

 

  
المصــدر: تــم إعــداد الشــكل مــن خــال الاعتمــاد علــى بيانــات التقاريـــر الســنوية لهيئــة الرقابــة 

الماليــة عــن نشــاط التمويــل متناهــي الصغر–أعــداد متفرقــة.

شكل رقم )7( الفجوة الائتمانية عند أنواع المانحيـن الأربعة
في الفتـرة )2016–2020(
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 أقــل مــن المتوسط طــوال الفتـرة ويـــــزداد 
ً
ويظهر مــن الــشكــل أن مـــانحي التمويل مــن الجمعيات ذات الفئة )أ( تمنح تــمــويلاً

الانحراف السلبي عن المتوسط العام مع الوقت ليصل إلى 1600 جنيه للجمعيات )أ( في 2020، بينما الجمعيات من الفئة )ب( 
زاد تمويلها عن المتوسط بمقدار 500 جنيه عام 2020 بعكس السنوات السابقة حيث كانت تمنح تمويلا أقل من المتوسط العام.

التحليل الوصفي للفجوة التمويلية طبقا لنوع جنس المستفيد

يمكن استعراض تطور عمليات التمويل متناهي الصغر طبقا لنوع جنس المستفيد من التمويل متناهي الصغر، من 
خلال شكل )8(.

تــوزيــع أعــــداد المستفيديـن  وعــنــد مــقــارنــة 
بيـن ذكور وإناث في الفتـرة )2016-2020(، يظهر 
الـــشكـــل رقــــم )8( تــفــوق عــــدد المــســتــفــيــديـــــن من 
التوزيع  ثبات نسبة  مــع  بالرجال  الإنـــاث مقارنة 
كما سيـرد لاحقًًا، وقد يـرجع هذا التفوق للإناث 
ــهـــيلات المــقــدمــة  لــســببــيـــــن رئيـــــــسين أولـــهـــمـــا التـــسـ
البيئة  توافر  والثاني  التمويل  في شــروط  للمرأة 
لاستفادة المرأة من هذا النوع من التمويل الذي 
يناسب العمل المنـزلي وصغار التجار، وذلك من 
حيث التوظف المنخفض للمرأة عمومًًا وبالتالي 
الــصــغــيـــــرة  لـــلـــمـــشـــروعـــات  الــــوقــــت اللازم  تــــوافــــر 
وكذلك ارتفاع نسب المــرأة المعيلة خصوصًًا في 

المجتمعات الفقيـرة.

ــــل رقــــــم )9( مــــقــــارنــــة تـــوزيـــع  ــــن الـــــشكـ ـــ ــيــ ويبــ
ــــور وإنـــــــاث في الــفــتـــــرة  أرصـــــــدة الـــتـــمـــويـــل بــيـــــن ذكــ
المــوجــهــة  الأرصــــــــدة  أن  ــــد  وجـ  ،)2020–2016(
لــلــذكــور تكـــاد تــتــمــاثــل مــع المــوجــهــة للإنــــاث وذلــك 
على عــكــس الــشكــل رقـــم )8( الــــذي أظــهــر تفوق 
ــــاث الحــاصــلــة على الــتــمــويــل، ويــؤكــد  ــــداد الإنـ أعـ
ذلك أن قيم التمويل الذي تحصل علية الإناث 
أقــــل بــكــثــيـــــر مــمــا يــحــصــل عــلــيــه الــــذكــــور وغــالــبــا 
ــنـــوع الاستــــثــــمــــارات التي يـــقـــوم بهـــا  يـــــــرجـــع ذلـــــك لـ
الــذكــور والتي غالبا يكــون رأس مالها كبيـر. وقد 
2020 نحو  لــلــذكــور في  بــلــغــت أرصـــــدة الــتــمــويــل 
10,3 مــلــيــار جــنــيــه مــقــابــل نــحــو 9 مــلــيــار للإنـــاث 
بفارق نحو 1,2 مليار جنيه لصالح الذكور بينما 

كان في عام 2016 نحو 90 ألف جنيه الإناث.

مــــقــــدار   )10( رقــــــــم  الــــــشكــــــل  ــتــــعــــرض  يــــســ
الــفــجــوة الائــتــمــانــيــة بيـن ذكـــور وإنــــاث في الفتـرة 
أن  ــهــــر  ويــــظــ ــيــــه،  ــنــ جــ ــــف  ــالألــ ــ بــ  )2020-2016(
متوسط نصيب الفرد المستفيد من الذكور يـزيد 
ــالي رصــيــد  ــمـ عـــن مــتــوســط نــصيــب الـــفـــرد مـــن إجـ
الـــتـــمـــويـــل المـــمـــنـــوح وذلــــــك على مـــســـتـــوى الــفــتـــــرة 

 

  
المصــدر: تــم إعــداد الشــكل مــن خــال الاعتمــاد علــى بيانــات التقاريـــر الســنوية لهيئــة الرقابــة 

الماليــة عــن نشــاط التمويــل متناهــي الصغر–أعــداد متفرقــة.

شكل رقم )8( توزيع أعداد المستفيديـن بيـن ذكور وإناث في الفتـرة )2016–
2020(، الأعداد بالألف

 

  
المصــدر: تــم إعــداد الشــكل مــن خــال الاعتمــاد علــى بيانــات التقاريـــر الســنوية لهيئــة الرقابــة 

الماليــة عــن نشــاط التمويــل متناهــي الصغر–أعــداد متفرقــة.

شكل رقم )9( مقارنة توزيع أرصدة التمويل بيـن ذكور وإناث
في الفتـرة )2016–2020(، بالمليون جنيه

 

  

المصــدر: تــم إعــداد الشــكل مــن خــال الاعتمــاد علــى بيانــات التقاريـــر الســنوية لهيئــة الرقابــة 
الماليــة عــن نشــاط التمويــل متناهــي الصغر–أعــداد متفرقــة.

شكل رقم )10( الفجوة الائتمانية بيـن ذكور وإناث في الفتـرة )2016–2020(
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)2016-2020( وذلك على حساب متوسط نصيب الفرد من الإنــاث، حيث تم تمويل الفرد من الذكور بمبلغ 8600 جنيه في 
2020 مقابل 4600 لمثيله من الإناث في نفس العام حيث كان المتوسط العام 6100 جنيه أي أن الذكر استفاد في المتوسط 

بمبلغ 2500 جنيه زيادة عن المتوسط في حيـن قل نصيب الأنثى في المتوسط بمقدار 1500 جنيه عن المتوسط الإجمالي.

التحليل الوصفي للفجوة التمويلية طبقا لنمط التمويل

يمكن استعراض تطور عمليات التمويل متناهي الصغر طبقا لنوع جنس المستفيد من التمويل متناهي الصغر، من 
خلال شكل )11(.

يــظــهــر الـــشكـــل رقــــم )11( مــقــارنــة أعــــداد 
ــــاعي  ــــمـ المـــســـتـــفـــيـــديـــــــن بـــيـــــــن نـــــــوعي الـــتـــمـــويـــل الجـ
تـــــــزايـــد   )2020-2016( الـــفـــتـــــــرة  في  والــــــفــــــردي 
نصيب التمويل الفردي من أعداد المستفيديـن 
لــصــالح التمويل الجــمــاعي، ورغـــم تــفــوق أعــداد 
ــمــــاعي في عــامــي  المــســتــفــيــديـــــن مـــن الــتــمــويــل الجــ
2016 و2017 إلا أنـــه حـــدث نـــوع مــن الــتــقــارب 
ثــم اتــجــه التمويل   2018 بــيـــــن الأعـــــداد في عـــام 
ــــر مــن  ـــ الــــــفــــــردي للاســـــتـــــحـــــواذ على أعــــــــــداد أكــــبــ
المــســتــفــيــديـــــن على حـــســـاب الــتــمــويــل الجـــمـــاعي 
الــفــردي  بالتمويل  المستفيديـن  عــدد  زاد  حيث 
عـــن المــســتــفــيــديـــــن بـــالجـــمـــاعي بــنــحــو 688 ألــف 
مستفيد وذلك في عام 2020 مقابل 135 ألف 

مستفيد لصالح التمويل الجماعي عام 2016.

يبــيـــــن الـــشكـــل رقـــم )12( مــقــارنــة أرصـــدة 
التمويل الجــمــاعي والفردي  نــوعي  بيـن  التمويل 
الأرصــدة  أن  يظهر   ،)2020–2016( الفتـرة  في 
الموجهة للأفراد تحصل غالبية أرصدة التمويل 
مقابل قيم أقل لأرصدة التمويل الجماعي، وقد 
2020 نحو  بلغت أرصــــدة الــتــمــويــل الــفــردي في 
16 مــلــيــار جــنــيــه مــقــابــل نــحــو 3 مــلــيــار للتمويل 
الجماعي بفارق نحو 13 مليار جنيه بينما كان 
في بداية فتـرة الدراسة في عام 2016 نحو 3,2 
مليار جنيه للتمويل الفردي ونحو 1,2 للتمويل 
الــتــمــويــل  ــــدة  ــ ــــادة في أرصـ ــــزيـ الـ ــــاعي أي أن  ــــمـ الجـ
خلال خمس سنوات بلغت نحو 13 مليار جنيه 
3 مليار جنيه  الــفــردي ونحو  للتمويل  بالنسبة 

للتمويل الجماعي.

مــــقــــدار   )13( رقــــــــم  الــــــشكــــــل  ــتــــعــــرض  يــــســ
الفجوة الائتمانية في التمويل الجماعي والفردي 
جـــنـــيـــه،  بـــــالألـــــف   )2020–2016( ــــرة  ـــ ــتــ الــــفــ في 
ويـــظـــهـــر أن مـــتـــوســـط نــــصيــــب الــــفــــرد المــســتــفــيــد 
في الــتــمــويــل الـــفـــردي يـــــزيــد عــن مــتــوســط نصيب 
التمويل الممنوح وذلك  الفرد من إجمالي رصيد 
على  وذلــك   )2020-2016( الفتـرة  مستوى  على 

 

  
المصــدر: تــم إعــداد الشــكل مــن خــال الاعتمــاد علــى بيانــات التقاريـــر الســنوية لهيئــة الرقابــة 

الماليــة عــن نشــاط التمويــل متناهــي الصغر–أعــداد متفرقــة.

شكل رقم )11( مقارنة أعداد المستفيديـن بيـن نوعي التمويل الجماعي 
والفردي في الفتـرة )2016–2020(، الأعداد بالألف

 

  
المصدر: تم إعداد الشكل من خلال الاعتماد على بيانات التقاريـر السنوية لهيئة الرقابة المالية عن 

نشاط التمويل متناهي الصغر–أعداد متفرقة.

شكل رقم )12( مقارنة أرصدة التمويل بيـن نوعي التمويل الجماعي 
والفردي في الفتـرة )2016–2020(، بالمليون جنيه

 

  
المصدر: تم إعداد الشكل من خلال الاعتماد على بيانات التقاريـر السنوية لهيئة الرقابة المالية عن 

نشاط التمويل متناهي الصغر–أعداد متفرقة.

شكل رقم )13( الفجوة الائتمانية في التمويل الجماعي والفردي
في الفتـرة )2016–2020(
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حساب التمويل الجماعي الذي يحقق نقصا متـزايدا في متوسط نصيب الفرد مقارنة بالمتوسط العام، حيث تم منح الفرد في 
التمويل الفردي 8400 جنيه في المتوسط والفرد في التمويل الجماعي 2600 جنيه في عام 2020 بينما نصيب الفرد في المتوسط 

العام 6100 جنيه بـزيادة لصالح التمويل الفردي بمقدار 2300 جنيه ونقصان للتمويل الجماعي بمقدار 3500 جنيه.

الاختبار الاستدلالي للفرض الأول
بــاســتــخــدام اختبار  الــفــرق بيـن متوسط أكثـر مــن عينتيـن  مــن خلال اســتــخــدام اخــتــبــار 

Kendall’s W Test خلص الباحثان إلى المخرجات بالجدول رقم )1(.

الباحثان ان قيمة معامل كا2  التحليل الاســتــدلالي للفرض الأول يجد  من خلال مخرجات 
المحسوبة هي )13,56(، حيث تعد هــذه القيمة معنوية عند مستوى معنوية )1%( عند درجــات 

حرية )3(، وبذلك يتم رفض صياغة الفرض العدم وقبول الفرض البديل القائل بـ 

يوجد اخــتلاف معنوي لحجــم الفجوة الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر 
من جانب العرض في جمهورية مصر العربية طبقا لعدد المستفيديـن.

ومن خلال التحليل الوصفى للبيانات، يمكن تحديد اتجاهات الفجوة الائتمانية للتمويل 
متناهي الصغر عبـر الشكل رقم )14(.

يبيـن شكــل )14( تبايـن أعـــداد المستفيديـن حيث كـاـن أكبـر عــدد منهـــم مــن الائــتــمــان متناهي 
الصغر من نصيب الجمعيات الأهلية من الفئة )أ( بينما 

كانت الجمعيات من الفئة )ج( هي الأقل في هذا الصدد.

الاختبار الاستدلالي للفرض الثاني
من خلال استخدام اختبار الفرق بيـن متوسط أكثـر 
 Kendall’s W Test  من عينتيـن باستخدام اختبار فريدمان

خلص الباحثان إلى المخرجات بجدول )2(.

للفرض  التحليل الاســـتـــدلالي  مــخــرجــات  مــن خلال 
يجد الباحثان ان قيمة معامل كا2 المحسوبة هي )12,12(، 
حيث تعد هذه القيمة معنوية عند مستوى معنوية )%1( 
عند درجات حرية )3(، وبذلك يتم رفض صياغة الفرض 

العدم وقبول الفرض البديل القائل بـ 

يوجد اختلاف معنوي لحجم الفجوة الائتمانية 
لتمويل المشروعات متناهية الصغر من جانب 

جــمــهــوريــة  في  الــــعــــرض 
ــيــــة طــبــقــا  مــــصــــر الــــعــــربــ

لأرصدة الائتمان.

ــيــــل  ــلــ ــتــــحــ الــ خلال  ومــــــــــــن 
ــــات، يـــمـــكـــن  ـــانـ ــيــ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــى لـ ــفــ ــ ــــوصــ الــ
ــــجـــــوة  ــــفـ تـــــحـــــديـــــد اتـــــــجـــــــاهـــــــات الـ
ــنـــاهي  ــتـ ــلـــتـــمـــويـــل مـ الائــــتــــمــــانــــيــــة لـ

الصغر عبـر الشكل رقم )15(.

يبــيـــــن الــشكــل رقـــم )15(، 
ــمــــان  ــتــ الائــ أرصـــــــــــدة  ــــن  ـــ تــــبــــايــ إلى 
ائتمانى   كـاـن أكبـر رصــيــد  حيث 

جدول رقم )1( 
مخرجات اختبار الفرض 

 الاستدلالي الأول
Test Statistics

N 5
Kendall›s Wa 0.904
Chi-Square 13.560
df 3
Asymp. Sig. 0.004
a. Kendall›s Coefficent of 
Concordance

المــــصــــدر: مـــن أعــــــداد الــبــاحــثــان 
ــى مــــــخــــــرجــــــات حــــزمــــة  ــ ــلــ ــ بـــــــنـــــــاء عــ
ــة لــلــعــلــوم  ــيــ ــائــ ــــرامــــج الاحــــصــ ـــ ــبــ الــ

spss الاجتماعية

جدول رقم )2(
مخرجات اختبار الفرض 

 الاستدلالي الثاني
Test Statistics

N 5
Kendall›s Wa 0.808
Chi-Square 12.120
df 3
Asymp. Sig. 0.007
a. Kendall›s Coefficent of 
Concordance

أعــداد  مــن  المصــدر: 
الباحثــان بنــاء علــى مخرجــات 
الاحصائيــة  البـــرامج  حزمــة 
spss الاجتماعيــة  للعلــوم 
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شكل رقم )14( الفجوة الائتمانية للتمويل متناهي الصغر لجانب 
العرض بجمهورية مصر العربية طبقا لمتوسط أعداد المستفيديـن
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شكل رقم )15( الفجوة الائتمانية للتمويل متناهي الصغر لجانب 
العرض بجمهورية مصر العربية طبقا لمتوسط الأرصدة الائتمانية
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للمشروعات متناهية الصغر من نصيب شركات التمويل المرخصة من هيئة الرقابة المالية بينما 
كانت الجمعيات من الفئة )ج( هي الأقل في هذا الصدد.

الاختبار الاستدلالي للفرض الثالث

Kend�  من خلال استخدام اختبار الفرق بيـن متوسط أكثـر من عينتيـن باستخدام اختبار 
all’s W Test خلص الباحثان إلى المخرجات بالجدول رقم )3(.

من خلال مخرجات التحليل الاستدلالي للفرض يجد الباحثان ان قيمة معامل كا2 المحسوبة 
هي )13,56(، حيث تعد هذه القيمة معنوية عند مستوى معنوية )1%( عند درجــات حرية )3(، 

وبذلك يتم رفض صياغة الفرض العدم وقبول الفرض البديل القائل بـأنه:

يوجد اخــتلاف معنوي لحجــم الفجوة الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر 
العربية  في جمهورية مصر  العرض  من جانب 

طبقا لمتوسط رصيد الائتمان للمستفيد.

ومــــن خلال الــتــحــلــيــل الــوصــفــى لــلــبــيــانــات، يمكن 
تــحــديــد اتــجــاهــات الــفــجــوة الائــتــمــانــيــة لــلــتــمــويــل مــتــنــاهي 

الصغر عبـر الشكل رقم )16(.

يبــيـــــن الـــشكـــل رقـــم )16(، تــبــايـــــن مــتــوســط رصــيــد 
الائـــتـــمـــان للمستفيد حــيــث كـــاـن أكــبـــــر مــتــوســط رصــيــد 
ــلـــمـــشـــروعـــات مـــتـــنـــاهـــيـــة الـــصـــغـــر مــــن نــصيــب  ــانـــى لـ ــتـــمـ ائـ
شركات التمويل المرخصة من هيئة الرقابة المالية بينما 
كانت الجمعيات من الفئة )أ( هي الأقل في هذا الصدد.

الاختبار الاستدلالي للفرض الرابع

بيـن متوسط  الفرق  من خلال استخدام اختبار 
أكثـر من عينتيـن باستخدام اختبار Kendall’s W Test خلص الباحثان إلى المخرجات بالجدول رقم )4(

كاــ2 المحسوبة هي )13,56(،  الــرابــع يجد الباحثان ان قيمة معامل  من خلال مخرجات التحليل الاســتــدلالي للفرض 
حيث تعد هذه القيمة معنوية عند مستوى معنوية )1%( عند درجات حرية )3(، وبذلك يتم رفض صياغة الفرض العدم 

وقبول الفرض البديل القائل بـ 

يوجد اختلاف معنوي لحجم الفجوة الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر من جانب الطلب 
مـــصـــر  ــــة  ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ جـ في 
الــعــربــيــة طــبــقــا لــعــدد 

المستفيديـن.

ــيـــل  ــلـ ــتـــحـ الـ خلال  ومـــــــــن 
ــانــــات، يــمــكــن  ــيــ ــبــ ــلــ ــــى لــ ــــفـ الـــــوصـ
ــــات الــــفــــجــــوة  ــاهــ ــ ــــجــ تــــحــــديــــد اتــ
الائـــتـــمـــانـــيـــة لــلــتــمــويــل مــتــنــاهي 
الصغر عبـر الشكل رقم )17(.

يبيـن الشكل رقم )17(، 
ــــــن أعــــــــــداد المــســتــفــيــديـــــن  ــبـــايـ تـ
ــــر عـــــــــدد مـــن  ــــ ــ ــبـ ــ ــيـــــث كــــــــاـن أكـ ــ حـ

جدول رقم )3( 
مخرجات اختبار الفرض 

 الاستدلالي الثالث
Test Statistics

N 5
Kendall›s Wa 0.904
Chi-Square 13.560
df 3
Asymp. Sig. 0.004
a. Kendall›s Coefficent of 
Concordance

أعــداد  مــن  المصــدر: 
الباحثــان بنــاء علــى مخرجــات 
الاحصائيــة  البـــرامج  حزمــة 
spss الاجتماعيــة  للعلــوم 

جدول رقم )4(
مخرجات اختبار الفرض 

 الاستدلالي الرابع
Test Statistics

N 5
Kendall›s Wa 0.904
Chi-Square 13.560
df 3
Asymp. Sig. 0.004
a. Kendall›s Coefficent of 
Concordance

المصــدر: مــن أعــداد الباحثان 
حزمــة  مخرجــات  علــى  بنــاء 
للعلــوم  الاحصائيــة  البـــرامج 

spss الاجتماعيــة 
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شكل رقم )16( الفجوة الائتمانية للتمويل متناهي الصغر لجانب 
العرض بجمهورية مصر العربية طبقا لمتوسط رصيد الائتمان للمستفيد
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شكل رقم )17( الفجوة الائتمانية للتمويل متناهي الصغر لجانب 
الطلب بجمهورية مصر العربية طبقا لمتوسط أعداد المستفيديـن
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المستفيديـن من الائتمان متناهي الصغر من نصيب القطاع التجارى  بينما كان القطاع الخدمى 
هو الأقل في هذا الصدد.

عاشرًًا - الاختبار الاستدلالي للفرض الخامس

Ken�  ومن خلال استخدام اختبار الفرق بيـن متوسط أكثـر من عينتيـن باستخدام اختبار 
dall’s W Test خلص الباحثان إلى المخرجات التالية

من خلال مخرجات التحليل الاستدلالي للفرض يجد الباحثان ان قيمة معامل كا2 المحسوبة 
هي )13,56(، حيث تعد هذه القيمة معنوية عند مستوى معنوية )1%( عند درجــات حرية )3(، 

وبذلك يتم رفض صياغة الفرض العدم وقبول الفرض البديل القائل بـ 

يوجد اخــتلاف معنوي لحجــم الفجوة الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر 
العربية  مصر  جمهورية  في  الطلب  جــانــب  مــن 

طبقا لأرصدة الائتمان.

ومــــن خلال الــتــحــلــيــل الــوصــفــى لــلــبــيــانــات، يمكن 
تــحــديــد اتــجــاهــات الــفــجــوة الائــتــمــانــيــة لــلــتــمــويــل مــتــنــاهي 

الصغر عبـر الشكل رقم )18(.

يبيـن الشكل رقم )18(، إلى تبايـن أرصدة الائتمان 
للمشروعات متناهية  ائــتــمــانــى   أكبـر رصــيــد  كـاـن  حيث 
الصغر مــن نــصيــب القطاع الــتــجــارى بينما كــاـن  قطاع 

الخدمات هو الأقل في هذا الصدد.

الاختبار الاستدلالي للفرض السادس
بيـن متوسط  الفرق  من خلال استخدام اختبار 
 Kendall’s W Test أكثـر من عينتيـن باستخدام اختبار

خلص الباحثان إلى المخرجات التالية

من خلال مخرجات التحليل الاستدلالي للفرض يجد الباحثان ان قيمة معامل كا2 المحسوبة 
هي )10,68(، حيث تعد هذه القيمة معنوية عند مستوى معنوية )1%( عند درجــات حرية )3(، 

وبذلك يتم رفض صياغة الفرض العدم وقبول الفرض البديل القائل بـ 

يوجد اخــتلاف معنوي لحجــم الفجوة الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر 
من جانب الطلب في جمهورية مصر العربية طبقا لمتوسط رصيد الائتمان للمستفيد.

ــيـــل  ــلـ ــتـــحـ الـ خلال  ومـــــــــن 
ـــات، يــمــكــن  ــانـ ــيــ ــبــ ــلــ ــــى لــ ــفـ ــ الـــــوصـ
تــــحــــديــــد اتــــــجــــــاهــــــات الــــفــــجــــوة 
الائـــتـــمـــانـــيـــة لــلــتــمــويــل مـــتـــنـــاهي 
الصغر عبـر الشكل رقم )19(.

يبيـن الشكل رقم )19(، إلى تبايـن متوسط رصيد 
الائـــتـــمـــان لــلــمــســتــفــيــد حــيــث كـــاـن أكــبـــــر مــتــوســط رصــيــد 
ائتمانى للمشروعات متناهية الصغر من نصيب قطاع 
الخــــدمــــات مــقــابــل الــقــطــاع الـــتـــجـــارى هـــو الأقـــــل في هــذا 

الصدد.

جدول رقم )5(
مخرجات اختبار الفرض 

 الاستدلالي الخامس
Test Statistics

N 5
Kendall›s Wa 0.904
Chi-Square 13.560
df 3
Asymp. Sig. 0.004
a. Kendall›s Coefficent of 
Concordance

أعــداد  مــن  المصــدر: 
الباحثــان بنــاء علــى مخرجــات 
الاحصائيــة  البـــرامج  حزمــة 
spss الاجتماعيــة  للعلــوم 

جدول رقم )6(
مخرجات اختبار الفرض 

 الاستدلالي السادس
Test Statistics

N 5
Kendall›s Wa 0.712
Chi-Square 10.680
df 3
Asymp. Sig. 0.014
a. Kendall›s Coefficent of 
Concordance

أعــداد  مــن  المصــدر: 
الباحثــان بنــاء علــى مخرجــات 
الاحصائيــة  البـــرامج  حزمــة 
spss الاجتماعيــة  للعلــوم 
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شكل رقم )18( الفجوة الائتمانية للتمويل متناهي الصغر لجانب 
الطلب بجمهورية مصر العربية طبقا لمتوسط الأرصدة الائتمانية
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شكل رقم )19( الفجوة الائتمانية للتمويل متناهي الصغر لجانب 
الطلب بجمهورية مصر العربية طبقا لمتوسط رصيد الائتمان للمستفيد
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الإطار الميدانى 
مقدمة

 وصفيًا لاتجاهات جماعات المصالح 
ً
يتناول هذا المبحث الإطــار الميدانى للبحث، حيث يتضمن هذا الجانب تحليلا

 استدلاليًا 
ً
والأطراف ذات العلاقة بعمليات التمويل متناهي الصغر سواء من جانب العرض أو الطلب، عوضًا على تحليلا

لبيان مدى قبول أو رفض فروض الدراسة.

المشروعات والمشروعات متناهية الصغر
أصــدر البنك المــركــزي المصري تعريفًا مــوحــدًا للمشروعات والمنشآت الصغيـرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال 
اجتماعه في ديسمبـر 2015 بناءً على الحاجة إلى وضع تعريف موحد لهذه الأنواع من الشركات والمنشآت وفقًا لما هو متبع  
في معظم دول العالم بغرض توفيـر بيانات وافية ودقيقة عن هذا القطاع، وذلك في ضوء وجود تفاوت بيـن تعريفات البنوك 
2017 تم تعديل التعريف ليتوافق مع المتغيـرات الاقتصادية المصاحبة لعملية  لهذه الفئة من المنشآت، وفي مــارس عام 
التعويم)))، وقد تم رفع الحد الأق�صى لحجم الأعمال السنوي للشركات الصغيـرة والمتوسطة بالإضافة إلى دمج المشروعات 

متناهية الصغر مع المشروعات الصغيـرة )تقريـر البنك المركزي المصري، 2020(.

الجهات ذات العلاقة بعمليات لتمويل متناهي الصغر بجمهورية مصر العربية

إن الجهات ذات العلاقة بقطاع التمويل متناهي الصغر تشمل سبع مجموعات من الجهات، على النحو التالي: 

1 الجهات المانحة والمرخصة من البنك المركزي المصري )المؤسسات المصرفية( طبقا لبيانات الاتحاد المصري  -
9 مؤسسات مصرفية، أما طبقا لبيانات  2019 يضم  لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيـرة  بنهاية سبتمبـر 
16 مؤسسة  كجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيـرة ومتناهية الصغر فان المؤسسات المصرفية تشمل 
هي البنك الأهلى المصري، بنك مصر، البنك الزراعي المصري، بنك القاهرة، بنك البـركة، بنك التنمية الصناعية، 
المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي، بنك عودة، بنك الاستثمار العربي، بنك التعميـر والإسكان، ميد بنك، 

بنك الشركة المصرفية العربية، بنك أبوظبي التجاري-مصر، بنك قناة السويس، بنك قطر الوطنى.

2 أما المؤسسات المرخصة من  - الجهات المانحة  والمرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي )المؤسسات الأهلية( 
العامـة  الهيئـة  قـــرار مجــلس إدارة  وزارة التضامن الاجتماعي أو ما تعرف بالمؤسسات الأهلية فتصنف بموجـب 
للرقابـة المالية رقم )13( لسنة 2015 إلى ثلاث فئات بناء على قيمة محفظة الإقراض، فئة )أ( بمحفظة التمويل 
إلى  10 مليون جنية مصري  بيـن  تتـراوح  التمويل  أمــا فئة )ب( بمحفظة  أكثـر،  أو  50 مليون جنية  بمبلغ  قائمة 
أقــل من 50 مليون جنية، أمــا فئة )ج( بمحفظة التمويل تقل عن 10 مليون جنية - من الأهمية الاشــارة إلــى ان 
كلا من فئة )أ( وفئة )ب( تعد من المؤسسات ذات المــاءة المالية، وهو الأمــر الــذي يسمح لها بالتوجه للوحدات 
المصرفية للحصول على تمويلات تجارية توازيا مع التمويلات التي تحصل عليها من جهات اخــرى، أما الفئة )ج( 
فهي مؤسسات تقتصر فــي مــصــادر تمويلها على مــواردهــا الداخلية أو مــا تحصل علية مــن منح وهــبــات وقــروض 
ميسرة كجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيـرة ومتناهية الصغر)يعرف لدى البعض باسم جهاز تنمية 

المشروعات - مشاريع(.

3 الجهات المانحة والمرخصة من هيئة الرقابة المالية )شركات التمويل متناهي الصغر(: قامت هيئة الرقابة المالية  -
بمنح 13 تـرخيص لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر حتى نهاية 2021، وهى شركات تمنح تمويل لأغراض اقتصادية 

إنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة  العامة للرقابة المالية.

4 جهات الاستعلام والتصنيف الائتماني: تعد مؤسسات الاستعلام والتصنيف الائتماني أحد اللاعبيـن الرئيسيـن  -
في قطاع التمويل متناهي الصغر، حيث يعد الاستعلام الائتماني احد الممارسات الرشيدة في مجال منح الائتمان، 

  يطلق على عملية التعويم »تحريـر سعر الصرف«، وهو أسلوب متبع في إدارة السياسة النقدية، ويعني أن يتـرك البنك المركزي سعر صرف عملة ما  (((
ومعادلتها بعملات أخرى، يتحدد وفقًًا لقوى العرض والطلب في السوق النقدية، مثلما فعل البنك المركزي المصري من تعويم الجنيه في نوفمبـر من عام 

2016، وتنقسم سياسة التعويم إلى نوعيـن، الأول هو التعويم الحر، والثاني التعويم المدار، وتختلف سياسات الحكومة في الدول نحو تعويم عملاتها 
وفقًًا لمستوى تحرر اقتصادها الوطني، وكفاءة أدائه ومرونة الجهاز الإنتاجي.
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في  ائتمانية للمنشآت الأعــمــال والأفـــراد،  بيانات تحتوي علي معلومات  حيث تعتمد تلك المؤسسات على قاعدة 
ذلك السياق، يتبن للباحثيـن من الأهمية الاشارة إلى أن العلاقة بيـن “المؤسسات المانحة للتمويل متناهي الصغر” 
من جانب و”مؤسسات الاستعلام والتصنيف الائتماني” من جانب آخر هي علاقة ديناميكية، حيث يعتمد كل 
منهما على الاخر، فلا يمكن للأول منح المستفيد دون مراجعة وتقييم موقف المستفيد من قبل الثاني، عوضا عن 
اعتماد الثاني على الأول في عدده حالات عدم وفاء المستفيد بالتـزاماته تجاه الأول عوضا عن عدم انتظام في هذا 

الوفاء طبقا للجدول الزمني ذات العلاقة.

، تقوم الشركة المصرية للاستعلام الائتماني والتي تعرف لدى الكثيـريـن باسم )أي – إسوكر  I-Score( بتلك المهمة 
ً
وحاليا 	

ليس على مستوى التمويل متناهي الصغر فقط، وإنما لكافة العمليات منح الائتمان بجمهورية مصر العربية، عبـر 
مجموعة من الخدمات أهمها التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية، التقريـر الائتماني، السجل المصري للضمانات 
المنقولة، خدمة الربط مع مصلحة الأحوال المدنية، الإفلاس )إتاحة المعلومات التاريخية لحالات الإفلاس خلال 

الخمسة عشر عامًا الاخيـرة(.

5 الرقابية  - ــــراءات  الاجـ مــن  مجموعة  إلــى  الصغر  متناهي  التمويل  انشطة  تخضع  والتنظيمية:  الرقابية  الــجــهــات 
والتنظيمية، تشمل ثلاث جهات رئيسة هي: الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، ووزارة التضامن 
المــالــيــة تخضع لمظلتها  الــعــامــة للرقابة  الهيئة  الــثــاث إلا أن  الــجــهــات  بيـن  تباينت الأدوار والمــهــام  الاجــتــمــاعــي. وإن 
الرقابية كافة المؤسسات التي تقدم ذلك النمط من التمويل عدا المؤسسات المصرفية فقط حيث تكون خاضعة 

لمظلة البنك المركزي المصري.

6 )كــالــجــهــات حكومية والمــجــلــس والــلــجــان القومية(:  - المتناهية الصغر  المــشــروعــات  تنمية  فــي  المــشــاركــة  الأطــــراف 
تنمية المشروعات متناهية الصغر تعني تلك الجهود والبـرامج التي تقدم المساعدة من خلال تقديم خدمات مالية  
التدريب المناسب  الــقــروض صغيـرة الحجم، توفيـر  أكثـر من الخدمات تشمل  أو  وغيـر مالية قد تتضمن واحــده 
لأصحاب المشاريع حول كيفية إدارتها وكيفية مواجهة مخاطر التمويل، دراسة الأســواق والمنتجات. حيث يتطلب 
تطويـر وتنمية المشروعات متناهية الصغر تضافر جهود العديد من الأطــراف لتحقيق هذه التنمية، فهناك عدد 
من مؤسسات الحكومية وللأكاديمية التي تشارك في قطاع التمويل متناهي الصغر تشمل الوزارات والهيئات )وزارة 
التمويـن والتجارة الداخلية: مشروع جمعيتي لإنشاء مجمعات صغيـرة جديدة - مشروعات السيارات المبـردة 5 طن 
لنقل وتجارة المواد الغذائية؛ وزارة البيئة: مشروعات جمع وكبس قش الأرز - تطويـر مكاميـر الفحم البدائية- الطاقة 
الجديدة والمتجددة - وحدات إنتاج الغاز الحيوي البيو جاز؛ وزارة الشباب والرياضة: تمويل المشروعات الصغيـرة 
بنظام الامتياز التجاري بمراكز الشباب بمحافظات الجمهورية - مشروعات صيانة مراكز الشباب؛ وزارة الإسكان 
افق والمجتمعات العمرانية: مشروعات لتأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات الأكثـر فقرًا، وزارة  والمر
الصحة والسكان: مشروعات في مجال العناية بصحة الأم والطفل، وزارة التنمية المحلية: بـرنامج “مشروعك” - 
مشروعات البنية الأساسية والتنمية والمجتمعية؛ وزارة القوى العاملة: نماذج مشروعات منظمة للشباب - تأهيل 
طلبة المدارس الثانوية الفنية لسوق العمل؛ وزارة التـربية والتعليم والتعليم الفني: ربط التعليم الفني والتدريب 
المهني بالتنمية الصناعية - تحسيـن مستويات المهارة للعمالة المصرية؛ إلى جانب من وزارة الدولة للإنتاج الحربى؛ 

وزارة الموارد المائية والري؛ وزارة الهجرة وشئون المصرييـن بالخارج؛ وزارة التضامن الاجتماعي(.

إلى جانب المــؤســســات الحكــومــيــة هناك عــدد مــن المجــالــس القومية منهــا المجــلــس القومي للمرأة، واللجــــان الوطنية 
العالي  التعليم  مؤسسات  مــن  العديد  إلى  بالإضافة  الشرعية  غيـر  الهجـــرة  ومكافحة  لمنع  التنسيقية  الوطنية  كاللجنة 
كالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والتي تقدم العديد من الأنشطة الداعمة للمستفيديـن الحاليـن 
المالــيــة والفنية والتسويقية، عوضا عن عمليات  التمويل متناهي الصغر خاصة في مجال الاستــشــارات  أو المحتمليـن من 
التدريب وعقد ورش العمل. فضلا عن الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، والذي تأسس بموجب قرار مجلس إدارة 

ا للقانون رقم )141( لسنة 2014.
ً

الهيئة العامة للرقابة المالية رقم )2( لسنة2015  تنفيذً

قياس اتجاهات الأطراف ذات العلاقة عبـر المقابلات الشخصية

قام الباحثان بعقد عدد من المقابلات الشخصية المتعمقة مع أعضاء الجهات المانحة للتمويل متناهي الصغر، والجدول 
)7( يوضح الجهات التي ينتمى لها مفردات المقابلة الشخصية. وقد شملت محاور المقابلة على عدد من الأسئلة المفتوحة، 
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منح  بــجــهــات  الــعــامــلــيـــــن  وعي  تـــنـــاولـــت  والتي 
الــتــمــويــل مــتــنــاهي الــصــغــر بأهمية دورهــــم في 
ـــــــد مــن  تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والحـ
الآثـــار السلبية لعدم عــدالــة تــوزيــع الدخل؛ 
إلى جانب تــنــاول أهــم المــمــارســات التي يتسم 
بهـــا هـــذا الــنــمــط مـــن الــتــمــويــل، وأخــيـــــرا أهــم 
معوقات وسبل دعــم عمليات منح التمويل 
مـــتـــنـــاهي الـــصـــغـــر، وقـــــد خـــلـــص إلى الــنــتــائــج 

التالية: 

1 تــجــنــب المــســتــفــيــديـــــن لــلــعــمــلــيــات  -
الدفع غيـر النقدي: إفادة الكثيـر 
من جهات منح الائتمان أن هناك 

بعض المعوقات أمام انتشار المدفوعات غيـر النقدية بيـن المستفيديـن من التمويل متناهي الصغر، وأهمها ضعف 
الثقافة المالية لدى العميل والتي تتجلى في صعوبة التعامل مع أجهزة الصراف الآلي. خاصة أن معظم العملاء في 
مناطق ريفية غيـر قادريـن على القراءة والكتابة، بالإضافة إلى عدم اقتناع المستفيديـن بأهمية التبادل والتحصيل 

الآلي، ورؤيتهم بأن هذا التطور سيصاحبها فرض رسوم جديدة، حتى لو بدا لهم أن الخدمة مجانية.

ويشر البعض إلى مبـررات عدم انتشار ثقافة الدفع غيـر النقدي بيـن المستفيديـن، وهي أن المستوى التعليمي المنخفض  	
للمستفيد قد يقلل من فرص استخدام بعض الأدوات الإلكتـرونية الجديدة  بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي، 
إلى جانب عدم وضــوح آليات ربط الأنظمة الإلكتـرونية لجهات منح  التمويل الأصغر ونظيـراتها بشركات الدفع 
الإلكتـروني، حيث لم تكن هذه الآليات والإجــراءات غيـر واضحة. قبل التعاقد وبعد ذلك بدا أنه يتطلب تدخل 
أطــراف خارجية أخــرى ومــن ثم تتكبد تكلفة مالية جــديــدة، بالإضافة إلــى صعوبة التواصل مع الأطـــراف المعنية 
بتقنية المعلومات في شركات الدفع الإلكتـروني للاستعلام أو توضيح ما هو مطلوب، وعدم التـزامهم بإنهاء العقود 
في الوقت المناسب لبدء التنفيذ. ولفتت العديد من الجمعيات، إلى أن عدم وجود أجهزة الصراف الآلي في القرى 

والمناطق النائية يعيق إمكانية الاعتماد عليها.

2 انتشار خدمات الدفع غيـر النقدي التي تق�ضي على وجود وسطاء التمويل متناهي الصغر: أشار العديد من  -
أعضاء جهات التمويل متناهي الصغر إلى أهمية انتشار خدمات المدفوعات غيـر النقدية، مما يق�ضي على وجود 
الوسطاء في صناعة التمويل الأصغر، حيث أن أبـرز تحديات انتشار خدمات المدفوعات غيـر النقدية تتجلى في 
صعوبة توافق وربط الأنظمة التكنولوجية لشركات الدفع الإلكتـروني ببـرامج القروض في السوق، مما يعكس 

الفجوة الفنية في البنية التحتية التكنولوجية الأساسية في سوق التمويل الأصغر.

3 تبايـن الرؤى بيـن شركات التكنولوجيا المالية والجهات المرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي: أفاد أعضاء  -
الجمعيات الأهلية أنه من أكبـر المعوقات التي تحد من فرص انتشار المدفوعات غيـر النقدية أن شركات الدفع 
الإلكتـروني ونظيـراتها من مشغلي الهاتف المحمول ليس لديهم رؤية واضحة للعمل مع الجمعيات. وعدم وجود 
وسائل اتصال سريعة وواضحة لهذه الشركات، وأن معظم شركات الدفع تشارك الشبكة الإلكتـرونية في مجموعة 
شركات لها فروع للتمويل الأصغر، وبالتالي فهي مؤشر يعكس تضارب المصالح، وكذلك قلة خبـرة الجمعيات في 

التعامل مع الآليات الجديدة وبالتالي غياب لغة التفاهم والأهداف الموحدة.

أضاف البعض إلى أن بعض الجمعيات تعاني من تجارب سيئة تـراكمية مع شركات الهاتف المحمول، خاصة بسبب ضعف  	
خدمة الإنتـرنت وشبكة الهاتف في القرى، وأن التعامل بالمحافظ الإلكتـرونية يتطلب الذهاب إلى مراكز الخدمة، 
خاصة عند سحب قيمة القرض. مما يقلل من مزايا استخدامها، مؤكدا أهمية التوسع في نشر الدعاية والإعلان 

لزيادة الوعي بفوائد الدفع غيـر النقدي.

4  ضرورة تبنى آليات تواصل مبتكرة مع المستفيديـن المستهدفيـن من جانب جهات منح التمويل. أشار العديد  -
من أعضاء الجهات المانحة للتمويل على ضرورة أن تبحث جهات التمويل عن آليات تواصل جديدة مع العملاء، 

جدول رقم )7(
جهات منح التمويل متناهي الصغر التي يتنمى اليها مفردات المقابلة الشخصية

الجهاتمالجهاتم
 جمعية المستقبل للتمويل الأصغر8تساهيل للتمويل متناهي الصغر1
الجمعية المصرية للتنمية بفرشوط9جمعية سيدات أعمال المستقبل2
جمعية نهوض وتنمية المرأة10جمعية الصعيد للتعليم والتنمية3

الهيئة القبطية الإنجيلية 4
هيئة الرقابة المالية 11للخدمات الاجتماعية

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة 12جمعية المبادرة5
والصغيـرة ومتناهية الصغر

مستفيديـن حالييـن من التمويل متناهي الصغر13تمويلي للمشروعات متناهية الصغر6
راغبيـن في الحصول على تمويل متناهي الصغر14أمان للتمويل متناهي الصغر7
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خــاصــة أن اســتــخــدام المــدفــوعــات غيـر النقدية قــد يعيق الــتــواصــل المــبــاشــر مــع الــعــمــاء، موضحة أن الاتــصــال 
المباشر مع المستفيديـن قد حافظ على الأداء جيد لسنوات عديدة.

5 دعــم كــفــاءة نظم الاســتــعــام الائــتــمــانــى: اشـــار الــعــديــد مــن مــديـــــرى حــســابــات المستفيديـن إلــى وجـــود الــعــديــد من  -
البيانات المحدثة  في  الصعوبات خاصة فيما يتعلق بعمليات الاستعلام الائتمانى، فعاده ما يكون هناك تأخيـر 

عوضا عن عدم إيضاح سبب سلبية العميل، مما يحد من عمليات منح التمويل.

قياس اتجاهات الأطراف ذات العلاقة عبـر قائمة استقصاء:
فــى ضــوء مــا قــام بــه الباحثان مــن قياس لاتجاهات الأطـــراف ذات العلاقة بعمليات التمويل متناهي الصغر فــي بيئة 
البحث نحو ممارسات  مــفــردات عينة  اتــجــاهــات عينة أوســـع مــن  تــم تصميم قائمة استقصاء لقياس  المــصــريــة،  الأعــمــال 

التمويل متناهي الصغر التي شملت على اربع مجموعات:

1 جانب الطلب )المستفيديـن الحالييـن والمتقدميـن للحصول على التمويل( -

2 جانب العرض )العامليـن بالجهات المانحة للتمويل(  -

3 جهات رقابية وتنظيمية )هيئة الرقابة المالية/جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيـرة ومتناهية الصغر(  -

4 الجهات الداعمة )شركات الاستعلام الائتمانى/المنظمات المحلية والدولية( -

حيث شملت أبعاد قائمة الاستقاء على محوريـن هما معوقات التمويل متناهي الصغر، واتجاهات تطويـر هذا النمط 
من التمويل، يتم تحديد حجم العينة البحث وفق فرضية المجتمع غيـر المحدود نظرا لعدم وجود سجل لكافة المستفيديـن 

المستهدفيـن كما هو الحال للمستهدفيـن الحالييـن وفقًا للقانون الموضح في المعادلة رقم )1(.
Z2 PQ

n
1
معادلة رقم )1( =

D2

حيث: 

-	 : حجم العينة للمجتمع غيـر المحدود. 
 
n

1

-	  Z: القيمة الجدولية تحت منحنى التوزيع الطبيعي وتساوي 1,96.

-	  %50  = p نسبة عــدد المــفــردات الــتــي تتوافر فيها الخاصية أو الخصائص مــوضــوع الاخــتــبــار ويمكن افــتـــــراض :P
للحصول علي أكبـر حجم للعينة.

-	 Q: نسبة عدد المفردات التي لا تتوافر فيها الخاصية أو الخصائص موضوع الاختبار وهى مكمل الوزن النسبي%50.

-	 D:  درجة الخطأ المسموح به تساوي %5.

بتطبيق القانون كما هو بالمعادلة رقم )2( يكون حجم عينة الدراسة في ظل فرضية المجتمع غيـر المحدود هي 384 
مفردة. 

= 384.16
[(0.5) × (0.5) × (1.96)2

n
1
معادلة رقم )2( =

(0.05)2

وقد قام الباحثان بتوزيع قائمة الاستقصاء اعتماد على اسلوب وجه لوجه إلى جانب القوائم الاستقصاء الالكتـروني 
العينة، بغرض  )الانتـرنت( وفي ضــوء مراجعة قوائم الاستقصاء المستلمة من مفردات  الدولية  المعلومات  الشبكة  عبـر 

ــيــــات الـــتـــحـــلـــيـــل  ــلــ ــــد مــــــن صلاحــــــــيتهــــــــا لإدخــــــــــــال عــــمــ ــأكـ ــ ــتـ ــ الـ
من  القوائم  توزيع  معالم  استعراض  يمكن  الإحصائي، 

خلال الجدول رقم )8(.

وقد تبنى البحث استخدام معامل )ألفا كرونباخ( 
Cronbach’s alpha، لقياس مدى الاعتمادية على نتائج 

جدول رقم )8(
أسلوب تجميع قوائم الاستقصاء وصلاحيتها للتحليل الاحصائى

البيان
القوائم تم 

الحصول عليها 
وجه لوجه

القوائم تم 
الحصول عليها 

عبـر الانتـرنت

إجمالي 
القوائم 
المستلمة

القوائم 
المستبعدة

القوائم 
الصالحة 

للتحليل
16725442135386العدد

39,6760,331008,3191,69النسبة
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 386 التحليل الإحصائي الاستدلالي الناتج من البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من مفردات عينة البحث والبالغة 
قائمة. 

ومـــن خـــال اخــتــبــار قــائــمــة الاســتــقــصــاء الــتــي شملت عــلــى أربـــع مــحــاور لــلــقــيــاس، الأول تــنــاول المــعــوقــات والــثــانــي تــنــاول 
اتجاهات التطويـر ممارسات التمويل متناهي الصغر أما الثالث آليات الحد من الفجوات الائتمانية في جانب الطلب وأخيـرا 
 Cronbach’s Alpha )الرابع تناول آليات الحد من الفجوات الائتمانية في جانب العرض، وقد سجل معامل )ألفا كرونباخ
قيمة مقدره هي )0,8831(، وبذلك يشيـر إلى صلاحية تعميم النتائج على مجتمع البحث، حيث أن معدل ثبات النتائج هو 

.)%88,31(

الاختبار الاستدلالي للفرض السابع:

شملت معوقات التي تناولتها قائمة الاستقصاء على:

-	 المعوق الأول: انخفاض الوعي المالي لعملاء الحاليـن والمستهدفيـن. 

-	 المعوق الثاني: انخفاض مستوى التعليم. 

-	 المعوق الثالث: انخفاض مستوى قبول التكنولوجيا المالية ونظم الدفع غيـر النقدي.

-	 المعوق الرابع: عدم توظيف اموال التمويل متناهي الصغر في الغرض المخصص له.

-	 المعوق الخامس: تبايـن ممارسات منح التمويل متناهي الصغر في ضوء تبايـن جهة المنح.

-	 المعوق السادس: ارتفاع معدلات الفوائد الحقيقية المحتسبة على التمويل الممنوح التمويل متناهي الصغر.

-	 المعوق السابع: ضعف الأوراق الثبوتية للمستفيديـن المحتمليـن من التمويل متناهي الصغر.

ومن خلال استخدام اختبار الفرق بيـن متوسط أكثـر من عينتيـن مستقلتيـن  باستخدام 
اختبار فريدمان Friedman Test خلص الباحثان إلى المخرجات بالجدول رقم )9(

من خلال مخرجات التحليل الاســتــدلالي للفرض السابع يجد الباحثان ان قيمة معامل 
كا2 المحسوبة هي )2223,555(، حيث تعد هذه القيمة معنوية عند مستوى معنوية )1%( عند 

درجات حرية )6(، وبذلك يتم رفض صياغة الفرض العدم وقبول الفرض البديل القائل بـ 

لا يوجد اختلاف معنوي لاتجاهات أطراف ذات العلاقة نحو أهمية معوقات التمويل 
متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية.

الدراسة  مــفــردات عينة  اتجاهات  يمكن تحديد  للبيانات،  الوصفى  التحليل  ومــن خلال 
نحو أهمية تلك المعوقات عبـر الشكل رقم )20(.

 يبــيـــــن الــشكــل رقـــم )20( تبايـن مــعــدلات الأهمية 
حيث سجل المعوق الأول “انخفاض الوعي المالي لعملاء 
ــــه نــظــر  ـــن” أكـــبـــــــر أهـــمـــيـــة مــــن وجـ ـــ ــيـ الحـــالـــيـــــــن والمـــستهـــدفـ
مفردات عينة الدراسة مقابل المعوق الثالث “انخفاض 
مــســتــوى قــبــول الــتــكــنــولــوجــيــا المالـــيـــة ونــظــم الــدفــع غيـر 

النقدى” الذي سجل أقل أهمية من ذات المفردات.

الاختبار الاستدلالي للفرض الثامن

قـــــائـــــمـــــة  تـــــــــــنـــــــــــاولتهـــــــــــا  التي  مـــــــــعـــــــــوقـــــــــات  شــــــمــــــلــــــت 
الاســتــقــصــاء على مــعــوقــات تـرتبط بكــل مــن تـــبنى ادوات 
الــتــمــويــل متناهي  نــشــر خــدمــات  في  المالــيــة  التكنولوجيا 
التمويل  تــدريــب اخــصــائــى  الــصــغــر)المجــمــوعــة  الأولى(، 

جدول رقم )9(
مخرجات اختبار الفرض 

 الاستدلالي السابع
Test Statisticsa

N 386
Chi-Square 2223.555
df 6
Asymp. Sig. 0.000
a. Friedman Test

الباحثــان  أعــداد  مــن  المصــدر: 
حزمــة  مخرجــات  علــى  بنــاء 
للعلــوم  الاحصائيــة  البـــرامج 

spss الاجتماعيــة 
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للعلــوم  الاحصائيــة  البـــرامج  حزمــة  مخرجــات  علــى  بنــاء  الباحثــان  أعــداد  مــن  المصــدر: 
spss الاجتماعيــة 

شكل رقم )20( الأهمية النسبية لمعوقات التمويل متناهي الصغر 
بجمهورية مصر العربية
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متناهي الصغر)المجموعة الثانية(، تقديم بـرامج تمويل تفضيلية لفئات المستهدفة )المجموعة 
الرابعة(، وأخيـرًًا تطويـر  الصغر)المجموعة  للتمويل متناهي  التــشــريعي  الإطــار  الثالثه(، تطويـر 
الإطار التنظيمي والرقابي للتمويل متناهي الصغر)المجموعة الخامسة(، ومن خلال استخدام 
 Friedman Test اخــتــبــار الــفــرق بيـن مــتــوســط أكــثـــــر مــن عينتيـن بــاســتــخــدام اخــتــبــار فــريــدمــان

خلص الباحثان إلى المخرجات التالية

من خلال مخرجات التحليل الاســتــدلالي للفرض الثامن يجد الباحثان ان قيمة معامل 
كا2 المحسوبة هي )1006,933(، حيث تعد هذه القيمة معنوية عند مستوى معنوية )1%( عند 

درجات حرية )4(، وبذلك يتم رفض صياغة الفرض العدم وقبول الفرض البديل القائل بـ 

يوجد اخــتلاف معنوي لاتجاهات أطــراف ذات العلاقة نحو أهمية اتجاهات تطويـر 
ممارسات التمويل متناهي الصغر في جمهورية 

مصر العربية.

ومــــن خلال الــتــحــلــيــل الــوصــفــى لــلــبــيــانــات، يمكن 
تــحــديــد اتــجــاهــات مــفــردات عينة الـــدراســـة نــحــو أهمية 

تلك الاتجاهات عبـر الشكل رقم )21(.

يبيـن الشكل رقم )21(، إلى تبايـن معدلات الأهمية 
ــــاه الـــثـــالـــث “تـــقـــديـــم بـــــــرامـــج تــمــويــل  ــــجـ حـــيـــث سجـــــل الاتـ
تفضيلية لفئات المستهدفة” أكبـر أهمية من وجه نظر 
مــفــردات عينة الــدراســة مقابل الاتــجــاه الــرابــع “تطويـر 
الإطــار التشريعى للتمويل متناهي الصغر” الذي سجل 

أقل أهمية من ذات المفردات.

الاختبار الاستدلالي للفرض التاسع

شملت آليات الحد من الفجوة الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر التي تناولتها 
 لنوع الجنس )الآلية الأولى(، 

ً
قائمة الاستقصاء على كل من تقديم بـرامج التفضيلية لفئات طبقاً

التفضيلية  بـرامج  الثانية(، تقديم  )الآلية  النشاط   لنوع 
ً
التفضيلية لفئات طبقاً بـرامج  تقديم 

بيـن  الفرق  الثالثة(، ومــن خلال استخدام اختبار  )الآلية  التمويل الممنوح   لنمط 
ً
لفئات طبقاً

إلى  الباحثان  خلص   Friedman Test فــريــدمــان  اختبار  باستخدام  عينتيـن  مــن  أكثـر  متوسط 
المخرجات بالجدول رقم )11(

من خلال مخرجات التحليل الاستدلالي للفرض التاسع يجد الباحثان ان قيمة معامل كا2 
المحسوبة هي )0,4(، حيث تعد هذه القيمة معنوية عند مستوى غيـر معنوية )5%( عند درجات 

حرية )2(، وبذلك يتم قبول صياغة فرض العدم وقبول القائل بـ 

لا يوجد اختلاف معنوي لاتجاهات أطراف ذات العلاقة نحو آليات الحد من الفجوة الائتمانية لتمويل 
المشروعات متناهية الصغر من جانب الطلب في جمهورية مصر العربية.

الاختبار الاستدلالي للفرض العاشر

شملت آليات الحــد من الفجوة الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر التي تناولتها قائمة الاستقصاء ثلاث 
 Friedman Test باستخدام اختبار فريدمان  أكثـر من عينتيـن  بيـن متوسط  الفرق  اليات، ومــن خلال استخدام اختبار 

خلص الباحثان إلى المخرجات بالجدول رقم )12(

جدول رقم )10(
مخرجات اختبار الفرض 

 الاستدلالي الثامن
Test Statisticsa

N 386
Chi-Square 1006.933
df 4
Asymp. Sig. 0.000
a. Friedman Test

الباحثــان  أعــداد  مــن  المصــدر: 
حزمــة  مخرجــات  علــى  بنــاء 
للعلــوم  الاحصائيــة  البـــرامج 

spss الاجتماعيــة 

جدول رقم )11(
مخرجات اختبار الفرض 

 الاستدلالي التاسع
Test Statisticsa

N 386
Chi-Square 0.400
df 2
Asymp. Sig. 0.819
a. Friedman Test

الباحثــان  أعــداد  مــن  المصــدر: 
حزمــة  مخرجــات  علــى  بنــاء 
للعلــوم  الاحصائيــة  البـــرامج 

spss الاجتماعيــة 
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للعلــوم  الاحصائيــة  البـــرامج  حزمــة  مخرجــات  علــى  بنــاء  الباحثــان  أعــداد  مــن  المصــدر: 
spss الاجتماعيــة 

شكل رقم )21( الأهمية النسبية لاتجاهات تطويـر التمويل متناهي 
الصغر بجمهورية مصر العربية
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من خلال مخرجات التحليل الاستدلالي للفرض العاشر يجد الباحثان ان قيمة معامل 
كا2 المحسوبة هي )282(، حيث تعد هذه القيمة معنوية عند مستوى معنوية )1%( عند درجات 

حرية )2(، وبذلك يتم رفض صياغة الفرض العدم وقبول الفرض البديل القائل بـ 

يوجد اختلاف معنوي لاتجاهات أطراف ذات العلاقة نحو آليات الحد من الفجوة الائتمانية 
لتمويل المشروعات متناهية الصغر من جانب العرض في جمهورية مصر العربية.

الــدراســة نحو  مــفــردات عينة  اتــجــاهــات  للبيانات، يمكن تحديد  الــوصــفــى  التحليل  مــن خلال 
أهمية تلك الآليات عبـر شكل )22(.

إلى تبايـن مــعــدلات الأهــمــيــة حيث سجــل الآلــيــة الثالثه »تقديم  الــشكــل رقــم )22(،  يبيـن 
بـــــرامــج تــأمــينــيــة تـــــتلاءم مـــع طــبــيــعــة تــمــويــل المــشــروعــات 
الــصــغــر« أكبـر أهمية مــن وجــه نظر مــفــردات  متناهية 
عينة الدراسة مقابل الآلية الأولى »تقديم بـرامج تمويلية 
تفضيلية للجهات المانحة« الذي سجل أقل أهمية من 

ذات المفردات.

النتائج والتوصيات
النتائج

إلى المجموعات  النتائج  للباحثيـن تصنيف  يمكن 
التالية:

أ نتائج على مستوى تحليل الاطار الفكرى: -

1 بداية  - الصغر،  متناهي  التمويل  بــدايــة  كانت   
غيـر منظمة، حيث كانت الرياده في هذا الأمر 

إلى الجمعيات الأهلية، لحد من ممارسات المرابيـن، وفي ظل انتشار هذا النمط من التمويل إلى جانب الحاجة إلى 
آليات مالية غيـر تقليدية لمحاربة الفقر ولتحقيق التنمية الاقتصادية كان الاتجاه نحو تنظيم هذه الممارسات، 
والتي لاقت اهتمام متـزايد من جانب جهات مالية هادفة للربح، وهو الأمــر الــذي جعل هذا النمط من التمويل 
يشهد مزاحمة من جانب الجهات الهادفة للربح للجهات غيـر الهادفة للربح في ضوء ارتفاع الجاذبية الاستثمارية 
لهذه الممارسات في ضوء ارتفاع عوائدها مع تدنى مخاطرها في ظل مستويات التنويع المرتفعة للائتمان الممنوح، 

وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور نموذجى للأعمال لجهات المقدمة لهذا النمط من التمويل.

2 الــعــديــد مــن الأهـــداف  - يتم تنظيمها وتدعيمها لتحقيق  الــتــي  المــالــيــة  التمويل متناهي الصغر أحــد الأســالــيــب  يعد 
الاقتصادية منها، تدنية الآثار السلبية لبـرامج الإصلاح الاقتصادي، ومحاربة الفقر، والمساهمة وتعظيم معدلات 
عدالة توزيع الدخل، وتحقيق الشمول المالي، وجــذب الفراد والمشروعات لدخول في مظلة الاقتصاد الرسمى، 

وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ب نتائج على مستوى تحليل اطار التطبيقى )التحليل الكمى للبيانات الائتمان(: -

1 الثلاثة  - بفئاتها  الأهلية  الجمعيات  ســواء  المانحة  الجهات  بيـن  الصغر  متناهي  التمويل  منح  خصائص  فــي  تبايـن  هناك 
)أ-ب-ج( وشركات التمويل متناهي الصغر إلى جانب الوحدات المصرفية في العديد من الجوانب منها الفئات المستهدفة، 
أسلوب الاستعلام والتقييم الائتمانى للمستفيد المحتمل، وحدود التمويل المتاح، ومعاييـر منح التمويل، ونمط سداد 

التمويل، ومتابعة الائتمان )انظر ملحق رقم1: المسح المستندي لبعض الجهات المانحة للتمويل متناهي الصغر(.

2 يشهد جانب عرض تمويل على المشروعات متناهية الصغر العدي من الفجوات الائتمانية على الفجوة الائتمانية  -
للتمويل متناهي الصغر بجمهورية مصر العربية طبقا لجهات المانحة للتمويل سواء الجمعيات الأهلية بفئاتها 

جدول رقم )12(
مخرجات اختبار الفرض 

 الاستدلالي العاشر
Test Statisticsa

N 386
Chi-Square 282.000
df 2
Asymp. Sig. 0.000
a. Friedman Test

الباحثــان  أعــداد  مــن  المصــدر: 
حزمــة  مخرجــات  علــى  بنــاء 
للعلــوم  الاحصائيــة  البـــرامج 
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التمويل متناهي الصغر لجانب العرض بجمهورية مصر العربية
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الثلاثة )أ-ب-ج( إلى جانب شركات التمويل متناهي الصغر، وذلك مقاسًا من خلال أعداد المستفيديـن، وأرصدة 
الائتمان الممنوحة، ومتوسط نصيب المستفيد من الائتمان الممنوح.

3 يشهد جانب الطلب على تمويل المشروعات متناهية الصغر العدي من الفجوات الائتمانية على الفجوة الائتمانية  -
للتمويل متناهي الصغر بجمهورية مصر العربية طبقا لقطاع المستفيد من هذا الائتمان من القطاع التجاري 
والزراعي والانتاج الزراعي وأخيـرا الانتاج الصناعي، وذلك مقاسًا من خلال أعداد المستفيديـن، وأرصدة الائتمان 

الممنوحة، ومتوسط نصيب المستفيد من الائتمان الممنوح.

ج نتائج على مستوى تحليل الإطار الميدانى )تحليل المقابلات الشخصية وقوائم الاستقصاء(: -

1 متناهية  - لمــشــروعــات  التمويل  منح  مــن  والمستهدفيـن  الحالييـن  المستفيديـن  لــدى  المــالــيــة  للثقافة  ضعف  هــنــاك 
الصغر ومــن صــورهــا صعوبة التعامل مــع أجــهــزة الــصــراف الآلـــي، والمحافظ الالكتـرونية مما يحد مــن اتجاهات 

تطويـر بالاعتماد على أدوات التكنولوجيا المالية Fintech )انظر الاشتـراطات في ملحق رقم 3(، في ظل ‌	
تجنب المستفيديـن للعمليات الدفع غيـر النقدي.

2 انــتــشــار خــدمــات الــدفــع غــيـــــر الــنــقــدي يــســاهــم فــي الــقــضــاء عــلــى وجــــود وســطــاء الــتــمــويــل مــتــنــاهــي الــصــغــر، ويمكن  -
للباحثيـن الإضافة إلى ذلك الانعكاسات الإيجابية لانتشار خدمات الدفع غيـر النقدي على التكلفة التشغيلية 
للجهات المانحة، إلى جانب ارتفاع مستوى رضا المستفيديـن الحالييـن والمستهدفيـن من منح التمويل لمشروعات 

متناهية الصغر في ضوء ارتفاع مستوى إتاحة الخدمة )24 ساعة/7 ايام في الأسبوع(.

3 أن الاعتماد على أدوات التكنولوجيا المالية ليس بالأمر اليسيـر، حيث تواجه معوقات ناتجة من تبايـن الرؤى بيـن  -
شركات التكنولوجيا المالية والجهات المرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك على عكس الحال مع شركات 

التمويل المرخصة من قبل هيئة الرقابة المالية.

4 هناك تبايـن في اتجاهات الأطراف ذات العلاقة نحو المعوقات التي تواجه عمليات منح التمويل لمشروعات متناهية  -
الصغر، ويمكن إيجاز أهــم ثــاث معوقات مرتبة من الأكثـر أهمية طبقا لوجه نظر مــفــردات عينة البحث على 
النحو التالي: انخفاض الوعي المالي للمستفيديـن الحاليـن والمستهدفيـن، انخفاض مستوى التعليم للمستفيديـن 

الحاليـن والمستهدفيـن، إلى جانب تبايـن ممارسات منح التمويل متناهي الصغر في ضوء تبايـن جهة المنح.

5 التمويل لمشروعات متناهية  - العلاقة نحو محاور تطويـر عمليات منح  الأطـــراف ذات  اتجاهات  في  تبايـن   هناك 
الصغر، ويمكن إيجاز أهــم ثــاث اتجاهات مرتبة من الأكثـر أهمية طبقا لوجه نظر مفردات عينة البحث على 
النحو التالي: تقديم بـرامج تمويل تفضيلية لفئات المستهدفة، تدريب أخصائي التمويل متناهي الصغر. إلى جانب 

تبني ادوات التكنولوجيا المالية في نشر خدمات التمويل متناهي الصغر. 

6 هناك اتفاق في اتجاهات الأطراف ذات العلاقة نحو آليات الحد من الفجوة الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية  -
الصغر من جانب الطلب في جمهورية مصر العربية. ويمكن إيجاز أهم ثلاثة اتجاهات مرتبة من الأكثـر أهمية 
طبقًا لوجه نظر مفردات عينة البحث على النحو التالي: تقديم بـرامج التفضيلية لفئات طبقًا لنوع الجنس، لنوع 

النشاط، إلى جانب نمط التمويل الممنوح.

7 هناك تبايـن في اتجاهات الأطراف ذات العلاقة نحو آليات الحد من الفجوة الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية  -
الصغر من جانب العرض في جمهورية مصر العربية. ويمكن إيجاز أهم ثلاثة اتجاهات مرتبة من الأكثـر أهمية طبقًا 
لوجه نظر مفردات عينة البحث على النحو التالي:  تقديم بـرامج تأمينية تتلاءم مع طبيعة تمويل المشروعات متناهية 

الصغر، تقديم حوافز غيـر تمويلية للجهات المانحة، إلى جانب تقديم بـرامج تمويلية تفضيلية للجهات المانحة.

التوصيات

فى ضوء ما توصل إليه الباحثان من نتائج تشيـر إلى تعدد الفجوات الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، 
الحد من الفجوة الائتمانية في جانب الطلب يجب ان تعمل السلطات النقدية، وعلى الأخص البنك المركزي المصري، هيئة 
غيـر  الحكومية  الهيئات  إلــى جانب  المصرية،  الضرائب  مصلحة  الأخــص  المالية وعلى  السلطات  إلــى جانب  المالية،  الرقابة 
المالية كهيئة التنمية الصناعية الهيئات الغيـر الحكومية كالجمعيات الأهلية واخيـرا الجمعيات المهنية واتحادات العمال 
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العمل على توفيـر بـرامج تمويل تفضيلية طبقا لجنس المستفيد )تقديم بـرامج تفضيلية للمرأة( طبقا للقطاع )تقديم بـرامج 
بـرامج تفضيلية لمنح الائتمان للجمعيات  تفضيلية لإنتاج الصناعي والــزراعــى(، طبقا لنوع الجهة المانحة للتمويل )تقديم 
فــي صــور أرصـــدة ائتمان متاحة، مــعــدلات عائد منخفضة على التمويل الممنوح، مزايا  الأهلية خاصة مــن الفئة ج( وذلــك 
ضريبية لمشروعات الجديدة وعمليات التوسع وتوفيق الأوضــاع، بالإضافة إلى تسهيل منح التـراخيص خاصة لمشروعات 

الانتاج الصناعي، لذلك يقتـرح الباحثان الخطة التنفيذية التالية:

جدول رقم )13(
الخطة التنفيذية للتغلب على الفجوات الائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر

النطاق مؤشرات النجاحآلية التنفيذالأطراف ذات العلاقةالجهات المسؤولةبيان المرحلةم
الزمني

1
دراسة حالة 

ممارسات التمويل 
المتناهي الصغر

وزارة المالية، وزارة 
التضامن، هيئة 
الرقابة المالية، 
البنك المركزي 

المصري

وزارة التضامن، الوحدات 
المصرفية، 

جهاز تنمية المشروعات، 
الجمعيات الأهلية، شركات 

التمويل متناهي الصغر، 
التنظيمات المهنية، 

المستفيديـن من التمويل 
متناهي الصغر.

ورش عمل لتحديد أهم 
المعوقات التي تواجه 

ممارسات التمويل متناهي 
الصغر

اصدار وثيقة تتضمن تحليل 
للممارسات الادارية والمالية 

والرقابية الخاصة بممارسات 
التمويل متناهي الصغر، 

وتقديم اقتـراحات لتطويـر 
الاطار التشريعي والتنظيمي 

والرقابي ذات العلاقة

3 شهور

2

مراجعة التجارب 
الدولية من الدول 
المتقاربة مع الحالة 

المصرية 

وزارة المالية، وزارة 
التضامن، هيئة 
الرقابة المالية، 
البنك المركزي 

المصري

متخصصيـن المهنيـن بجانب 
اساتذة الجامعات من ذوى 

التخصص

مراجعة التجارب الدولية 
في الصيـن، الهند، البـرازيل، 
إندونيسيا، ماليـزيا، رومانيا، 

بنجلادش، فيتنام

اصدار وثيقة تتضمن 
الممارسات الرائدة في مجال 

التمويل متناهي الصغر ذات 
العلاقة

3 شهور 

3

تقديم حوافز 
للمشروعات 

متناهية الصغر 
والجهات المانحة

وزارة المالية، وزارة 
التضامن، هيئة 
الرقابة المالية، 
البنك المركزي 
المصري، جهاز 

تنمية المشروعات

وزارة التضامن، الوحدات 
المصرفية، 

جهاز تنمية المشروعات، 
الجمعيات الأهلية، شركات 

التمويل متناهي الصغر، 
التنظيمات المهنية، 

المستفيديـن من التمويل 
متناهي الصغر.

تشكيل لجان قانونية من 
وزارة المالية، وزارة التضامن، 
هيئة الرقابة المالية، البنك 

المركزي المصري، جهاز 
تنمية المشروعات 

تقديم اقتـراحات  حوافز 
للمشروعات متناهية 

الصغر والجهات المانحة 
تتعلق بالجوانب الضريبية 
للمشرعات متلقية للتمويل 

إلى جانب وضوابط ومعدلات 
العائد على الائتمان المقدم 

لجهات المانحة للتمويل

3 شهور

تطويـر الاطار 4
التشريعي 

هيئة الرقابة المالية 
– البنك المركزي 
المصري – وزارة 

التضامن

الوحدات المصرفية، الجمعيات 
الأهلية، شركات التمويل 

متناهي الصغر، التنظيمات 
المهنية، المستفيديـن من 
التمويل متناهي الصغر.

تحويل اقتـراحات تطويـر 
ممارسات التمويل 

متناهي الصغر إلى قوانيـن 
مقتـرحات واللوائح تنفيذية 

وقرارات تنظيمية

تعديل قانون تمويل 
المشرعات متناهية الصغر 

ولائحته التنفيذية، 
والقرارات التنظيمية ذات 

العلاقة

6 شهور

تطويـر الاطار 5
التنظيمي والرقابي

هيئة الرقابة المالية 
– البنك المركزي 
المصري – جهاز 
تنمية المشروعات

وزارة التضامن، الوحدات 
المصرفية،

الجمعيات الأهلية، شركات 
التمويل متناهي الصغر، 

التنظيمات المهنية، المستفيديـن 
من التمويل متناهي الصغر.

تحويل اقتـراحات تطويـر 
ممارسات التمويل متناهي 

الصغر قرارات تنظيمية

اصدار القرارات التنظيمية 
3 شهورالجديدة

6

تطويـر مهارات 
العامليـن بجهات 

منح التمويل متناهي 
الصغر

التنظيميات المهنية 
بالعامليـن بجهات 

المنح التمويل 
متناهي الصغر

الوحدات المصرفية، شركات 
التمويل متناهي الصغر، 

الجمعيات الأهلي 
دورات تدريبية 

عدد المجتـزيـن الدورات 
التدريبية من خلال 

اختبارات تحريـرية وميدانية
3 شهور 

7

تقييم فعالية اليات 
المطبقة في الحد من 
الفجوات الائتمانية 

للمشروعات 
متناهية الصغر

وزارة المالية، وزارة 
التضامن، هيئة 
الرقابة المالية، 
البنك المركزي 

المصري

وزارة التضامن، الوحدات 
المصرفية،

جهاز تنمية المشروعات، 
الجمعيات الأهلية، شركات 

التمويل متناهي الصغر، 
التنظيمات المهنية، المستفيديـن 

من التمويل متناهي الصغر.

تشكل لجنة لمراجعة نتائج 
تطبيق الاليات الجديدة 

خاصة ما يتعلق بالحوافز 
الضريبية والتمويلية

اعداد مقتـرح بالخطط 
التصحيحية في ضوء 

الممارسات التمويل متناهي 
الصغر

  24
شهر
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 ABSTRACT

 The study investigated the credit gaps for financing micro-enterprises in the Arab Republic of Egypt, 
adopting the descriptive analytical approach through a quantitative analysis of both the demand and sup-
ply sides of this type of financing, in addition to a qualitative analysis of the attitudes of stakeholders.

The study concluded that according to the quantitative analysis of the credit gaps for financing mi-
cro-enterprises during the period 2016-2020, there was a variation in the credit gaps based on the supply 
side (the three categories of NGOs vs. the microfinance companies), and an addition to the variation in the 
credit gaps  based on the demand side (commercial/agricultural/service/productive), whether at the level 
of the number of beneficiaries, credit balances, or the average share of one beneficiary at a significant level 
(1%).

According to qualitative analysis, which included a sample of 386 individuals, based on inferential 
analysis, concluded that the stakeholders’ attitudes towards the importance of microfinance obstacles var-
ied, The same applies to developing microfinance practices.

Finally, mechanisms to reduce the credit gap from the supply side at a significant level (1%). On 
the other hand, there are similar attitudes towards mechanisms to reduce the credit gap on the demand 
side. Thus, it becomes clear that there are multiple credit gaps for financing micro-enterprises in the Arab 
Republic of Egypt.

Keywords: Micro-finance, Micro-enterprises, Credit Gaps,  Arab Republic of Egypt.


